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  :ملخص

حیث  الإطار التشریعي الناظم لمؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة،تناول ھذا البحث 

مصنفة من حیث تأسیسھا إلى حكومیة وأخرى عامة وخاصة،  ھذه المؤسسات نتبین أ

 وأما من حیث البرامج التي تدرسھا فھي مصنفة إلى جامعات وكلیات جامعیة

والبولتیكنك وكلیات المجتمع، وقد ظھر للباحث أن ھذه المؤسسات یحكمھا إطار 

 ن العادیة ثم الأنظمةبالقانون الأساسي فالقوانی                           ً تشریعي بكافة مستویاتھ بدءا  

  .وأن بعض ھذه التشریعات یعتریھا قصور بحاجة إلى معالجة تشریعیة. والتعلیمات

  .مؤسسات التعلیم العالي، التصنیفات، التشریعات الفلسطینیة: الكلمات المفتاحیة

  

Abstract: 

   This research addresses the legislative framework 

governing Palestinian higher education institutions, It was 

found that these institutions are classified in terms of their 

establishment to governmental, public and private institutions. 

Otherwise, they can be classified In terms of the Programs 

taught in these institutions to universities, university colleges, 

polytechnics and community colleges. Finally, the research 

showed that the higher education institutions are regulated by a 

legislative framework at all levels starting with the basic law, 

ordinary laws, regulations, and instructions. Furthermore, some 

of these legislations are deficient and need a legislative 

reforming. 
Keywords: Higher Education Institutions, Classifications, 

Palestinian Legislations.  
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  :ره بالنقاط الآتیةوتتمثل أھمیة البحث وأسباب اختیا :أھمیة البحث وأسباب اختیاره

اعتبار التشریعات المتمثلة بالقوانین والأنظمة والتعلیمات الأداة الفعالة لتطویر  .1

  . 2        ً        ً          ً                                 اقتصادیا  وسیاسیا  واجتماعیا  وخاصة مؤسسات التعلیم العالي منھا1المجتمعات

إن دراسة التشریعات الناظمة لمؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة أمر ضروري  .2

ؤسسات في مصاف مؤسسات التعلیم العالي العالمي من حیث جودتھ لجعل ھذه الم

 .ونوعیتھ وریادیتھ

الوقوف على ماھیة مؤسسات التعلیم العالي الفلسطیني  یحاول ھذا البحث  .3

 .وتصنیفھا، وكذلك بیان الأھداف التي شرع من أجلھا التعلیم العالي في فلسطین

الفلسطیني تعمل على  التعلیم العاليإن مراجعة الإطار التشریعي الناظم لمؤسسات   .4

 .معرفة ھذه التشریعات ومدى أھمیة تطویرھا ومعالجة القصور الوارد فیھا

الفلسطینیة مع  العالي لمؤسسات التعلیم القانونیة المتعلقة بالجوانب قلة الدراسات .5

 .وجود الحاجة إلى مثل ھذه الدراسات

  :ھداف الآتیةویسعى ھذا البحث إلى تحقیق الأ  :أھداف البحث

بیان ماھیة مؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة من حیث تعریفھا وتصنیفھا ومعرفة  .1

 . أھدافھا

 مبدأ الشرعیة مع                                                    ً توضیح الأحكام القانونیة الخاصة بھذه المؤسسات انسجاما   .2

  .القانون وسیادة

 على معرفة التشریعات الناظم لمؤسسات التعلیم العالي ومراجعتھا والوقوف .3

وتعدیلھا بما یتوافق مع أھداف التعلیم  القصور الوارد فیھا، بھدف تقویمھا نمواط

 .العالي وتطویره

 :وتتلخص مشكلات البحث فیما یأتي: مشكلات البحث

ما ھو المقصود بمؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة؟ وما ھو تصنیفھا؟ وكیف تتم  .1

 إدارتھا؟ 

 العالي في فلسطین؟ ما ھي الأھداف التي شرع من أجلھا التعلیم .2

 ما ھي أبرز جوانب القصور في تشریعات التعلیم العالي الفلسطینیة؟ .3

 ما ھي التشریعات المطبقة في فلسطین بشأن التعلیم العالي؟ .4

الوصفي التحلیلي في  المنھج استخدام تم البحث أھداف تحقیق أجل من :منھج البحث

بیان الإطار التشریعي الناظم لھا، دراسة ماھیة مؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة و

                                                           
رؤیة علمیة لتطویر تشریعات التعلیم العالي في الجمھوریة الیمنیة بعد ثورات الربیع ). "م2013. (المعمري، عبد الوھاب عبد الله - 1

العلمي العربي السادس والأول للجمعیة المصریة لأصول التربیة بالتعاون مع كلیة التربیة ببنھا للمؤتمر ورقة علمیة قدمت ". العربي
 .5، ص2، مجلد مصر_التعلیم وآفاق ما بعد ثورات الربیع العربي: بعنوان

حولیات الآداب والعلوم ". ةدراسة میدانی_ المتطلبات التشریعیة لجودة التعلیم العالي الجامعي ). "م2013. (عبد المجید، محمد سعید - 2
  .5و ص 7ص. مصر. جامعة طنطا_ كلیة الآداب. 384الحولیة الرابعة والثلاثون، الرسالة : الاجتماعیة
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وكذلك مراجعة قوانین التعلیم العالي من أجل الوقوف على مواطن القصور فیھا ومن 

  .ثم بیان كیفیة معالجتھا

الخطیب، : بموضوع البحث دراسة السابقة الخاصة من الدراسات :السابقة الدارسات

ة في الأردن، مجلة أبحاث الإطار القانوني لمؤسسات التعلیم العالي الخاص. نعمان

جامعة  2006. 2، العدد 22المجلد ): سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة(الیرموك 

وھذه الدراسة على أھمیتھا وفائدتھا، إلا أنھا تناولت القوانین . الیرموك، الأردن،

وبھذا تلتقي ھذه . الأردنیة التي تحكم مؤسسات التعلیم العالي الخاصة في الأردن

دراسة مع دراستنا في ذات الموضوع، إلا أن دراستنا عالجت الإطار التشریعي ال

                                                                   ً          الفلسطیني الناظم لمؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة والذي یختلف كلیا  عن الإطار 

التشریعي الأردني، كما أن دراستنا بحثت في الإطار التشریعي الناظم لجمیع 

حصرھا بمؤسسات التعلیم العالي الخاصة كما مؤسسات التعلیم العالي بشكل عام، ولم ت

  . ھو في دراسة الخطیب

وقد جاء ھذا البحث ـــ إضافة للمقدمة والخاتمة ــــ في مبحثین وذلك  :محتوى البحث

  :على النحو الآتي

  ماھیة مؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة: المبحث الأول

  لعالي الفلسطینیةالواقع الإحصائي لمؤسسات التعلیم ا :المطلب الأول

  العالي الفلسطینیة التعلیم مؤسسات تصنیف: المطلب الثاني
  أھداف التعلیم العالي الفلسطیني :المطلب الثالث

  مؤسسات التعلیم العالي في التشریعات الفلسطینیة: المبحث الثاني

  )القانون الأساسي ( مؤسسات التعلیم العالي في التشریع الأساسي  :المطلب الأول

  )القانون ( مؤسسات التعلیم العالي في التشریع العادي  :طلب الثانيالم

  )النظام ( مؤسسات التعلیم العالي في التشریع الفرعي  :المطلب الثالث

  ماھیة مؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة: المبحث الأول

الواقع الإحصائي : منھا تناولنا في الأولقسمنا ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، 

تصنیف  فقد تعرض للحدیث عن: ، وأما الثانيلمؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة

 أھداف التعلیم العالي الفلسطیني،: وقد تناول الثالثة، مؤسسات التعلیم العالي الفلسطینی

  :وذلك على النحو الآتي
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  الواقع الإحصائي لمؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة: المطلب الأول

ات التعلیم العالي في ظل الاحتلال الإسرائیلي وبمبادرات محلیة وطنیة، نشأت مؤسس

بلغ عدد ھذه المؤسسات المعتمدة والمرخصة على  ونمت وتطورت بسرعة حتى

مؤسسة تعلیم عالي، یوجد منھا في الضفة ) 52(إلى  2016الأرض الفلسطینیة عام 

میة وستة عامة وواحدة اثنتان حكو(جامعات ) 9(مؤسسة متنوعة بین ) 33(الغربیة 

أربعة حكومیة، ستة خاصة، اثنتان عامة، وواحدة تحت (كلیة جامعیة ) 13(و ،)خاصة

واحدة حكومیة، (كلیة مجتمع متوسطة ) 11(، و)إشراف وكالة غوث وتشغیل اللاجئین

وأما  ).ستة عامة، وثلاثة خاصة، وواحدة تحت إشراف وكالة غوث وتشغیل اللاجئین

واحدة حكومیة واثنتان (جامعات ) 5(مؤسسة متنوعة بین  )18(جد فیو في قطاع غزة

أربعة حكومیة وواحدة خاصة، (كلیات جامعیة ) 6(و، )عامتان واثنتان خاصتان

ثلاثة عامة، وواحدة حكومیة، واثنتان (كلیات مجتمع متوسطة ) 7(، و)وواحدة عامة

التعلیم ي مجال وف). خاصتان، وواحدة تحت إشراف وكالة غوث وتشغیل اللاجئین

ا، ) 22(بواقع  بین الضفة وغزةتتوزع مراكزھا  جامعة واحدةفیوجد  1المفتوح ً    مركز     

  .2مراكز في غزة) 5(مركز في الضفة و) 17(

، ویرجع ذلك في  ٌ                والناظر في الواقع الإحصائي لھذه المؤسسات یجد أن عددھا كبیر                                                          

 فرص توفیر إلى دفتھ والتي المؤسسات ھذه نشأت فیھا التي للظروف نظر الباحث

 في ظل للخارج ھجرتھ من للحد العالي وذلك بالتعلیم للشباب الفلسطیني الالتحاق

 حجمھا في تتفاوت المؤسسات وھذه .احتلال ووجود وطنیة وحكومة سلطة غیاب

  . وتخصصات مختلفة بمستویات شھادات وتمنح الاستیعابیة، وقدرتھا

  لعالي الفلسطینیةا التعلیم مؤسسات تصنیف: المطلب الثاني

  1998لسنة 11 العالي الفلسطیني رقم التعلیم عرفت المادة الأولى من قانون

، وفي "العالي التعلیم شؤون تتولى التي المؤسسات" بتلك  العالي التعلیم مؤسسات

كل دراسة أكادیمیة أو مھنیة :"بأنھ التعلیم العالي المادة الوقت نفسھ عرفت نفس

دراسیة كاملة أو فصلین دراسیین بعد  ترف بھا لا تقل عن سنةمنتظمة تعلیم عال مع

كما صنف ھذا القانون في . "العامة أو ما یعادلھا الحصول على شھادة الدراسة الثانویة

إلى مؤسسات التعلیم العالي  المادة العاشرة منھ ھذه المؤسسات من حیث تأسیسھا

: یمیة التي تدرسھا صنفت إلىالحكومیة والعامة والخاصة، ومن حیث البرامج التعل

  :وبیانھ كالآتي. الجامعات، الكلیات الجامعیة، البولتكنیك وكلیات المجتمع

                                                           
من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 27(منشور في العدد. م1998لسنة ) 11(من قانون التعلیم العالي الفلسطیني رقم ) 21(المادة  -  1
 .م8/12/1998
: الرابط.  فلسطین. رام الله". الدلیل الإحصائي السنوي لمؤسسات التعلیم العالي). "م2016. (ة التربیة والتعلیم العاليوزار - 2

http://www.mohe.pna.ps/services/statistics  وھو أخر دلیل صادر عن الوزارة.  
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  تصنیف مؤسسات التعلیم العالي من حیث التأسیس: الفرع الأول

الفلسطیني،  الوزراء مجلس من بقرار وتنشأ: الحكومیة العالي التعلیم مؤسسات:    ً أولا  

ویكون لكل مؤسسة تعلیم عال ، 1        ً وقانونیا         ً ومالیا         ً إداریا   لیموالتع التربیة وزارة وتتبع

تنسیب من  حكومیة رئیس متفرغ لإدارتھا، یعین بقرار من رئیس السلطة بناء على

مجلس  مجلس الوزراء بتنسیب من الوزیر، ویكون تعیینھ بالدرجة التي یقرھا

ن أربع سنوات قابلة الوزراء، ویتمتع بكامل امتیازاتھا وحقوقھا، وتكون مدة التعیی

للتجدید لمرة واحدة، ویشترط أن یكون الرئیس فلسطیني الجنسیة، وأشغل رتبة 

الأستاذیة، ولدیھ الخبرة الكافیة والمتمیزة في العمل والتخصص في مجال التعلیم 

كما یكون لكل مؤسسة تعلیم عالي حكومیة مجلس المؤسسة . 2العالي

المكون من رئیسھا ) الكلیة(والعمداء أو مجلس  المكون من الرئیس ونوابھ3)الجامعة(

، ویجوز لكل مؤسسة تعلیم عال حكومیة تشكیل مجلس 4ونائبھ ورؤساء الأقسام

ً                    استشاري بقرار من رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة وبناء  على تنسیب من مجلس                                                      

المجلس ویعتبر ھذا  .5الوزراء وبتنسیب من وزیر التربیة والتعلیم العالي الفلسطیني

الاستشاري مسئولاً عن مراقبة تطبیق النظام الأساسي للجامعات الفلسطینیة الحكومیة، 

التعلیمیة المنبثقة عن الوزارة ومجلس التعلیم العالي، ویتمتع  والمكلف بإقرار السیاسات

مجلس : ویكون للجامعة عدد من المجالس منھا .6الكاملة لتحقیق أغراضھ بالصلاحیات

س العمداء، مجلس الدراسات العلیا والبحث العلمي، مجلس الجامعة، مجل

  .7.....الكلیات

، جامعة الاستقلال، حیث )الضفة الغربیة(ومن أبرز الجامعات الحكومیة في فلسطین 

تحویلھا  الأمنیة، وتم تحت مسمى الأكادیمیة الفلسطینیة للعلوم 1998أنشئت في العام 

الصادر عن رئیس  2013لسنة ) 10(رقم إلى جامعة حكومیة بموجب قرار بقانون 

العالي الحكومیة التي  من مؤسسات التعلیم ، وتعد الجامعة8السلطة الوطنیة الفلسطینیة

                                                           
 .من قانون التعلیم العالي) ، أ1فقرة  10(المادة  - 1
منشور في . الحكومیة الأساسي للجامعات النظام بشأن م2009لسنة  )4(رقم  الوزراء مجلس من قرار) 2و  1فقرة  14(المادة  - 2

  .من قانون التعلیم العالي) 14(و) 13(والمادتان . م1/11/2009من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 83(العدد
  .م2009لسنة  الوزراء مجلس قرار من) 1فقرة  20و  19(من قانون التعلیم العالي والمادتین ) 1فقرة  14(مادة ال - 3
  .م2009 لسنة الوزراء مجلس قرار من) 20(من قانون التعلیم العالي، والمادة ) 1(المادة  - 4
  .م2009لسنة  الوزراء مجلس قرار من) 7(من قانون التعلیم العالي، والمادة ) 11(و ) 2، 1فقرة  14(المادتین  - 5
  .م2009لسنة  الوزراء مجلس قرار من) 8(المادة  - 6
  .م2009لسنة  الوزراء مجلس قرار من) 19(المادة  - 7
  .م20/8/2014من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 101(منشور في العدد . م بشأن جامعة الاستقلال2013لسنة ) 10(القرار بقانون رقم  - 8

  .م20/8/2014
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تعیین رئیسھا وتشكیل  یتم الوقت ذات وفي ،1تتمتع بالشخصیة الاعتباریة المستقلة

  .2الفلسطینیة الوطنیة السلطة رئیس أمنائھا بقرار صادر عن مجلس

، ویتولى 3أحكام ھذا القانونوتنشأ بموجب  :مؤسسات التعلیم العالي العامة :     ً ثانیا  

ویدیرھا مجلس  مجلس أمناءمسؤولیة كل مؤسسة من مؤسسات التعلیم العالي العامة 

المكون ) الكلیة(المكون من الرئیس ونوابھ والعمداء أو مجلس  4)الجامعة(المؤسسة 

نظم كل مؤسسة تعلیم عال عامة شؤونھا ، وت5من رئیسھا ونائبھ ورؤساء الأقسام 

، وتشرف الوزارة على ھذه المؤسسات 6وأسلوب عملھا بأنظمة تصادق علیھا الوزارة

المؤسسات من خلال أنظمة الترخیص والاعتماد العام والخاص، وتتلقى ھذه 

                   ً                  للتعلیم العالي وفقا  للأنظمة والمعاییر               ً                       المؤسسات جزءا  من الدعم المالي المخصص

الغرض على أن تقدم ھذه المؤسسات موازناتھا الختامیة  ل الوزارة لھذاالمعتمدة من قب

   .7للوزارة 

الوطنیة  السلطة عھد نشأت قبلوجدیر بالذكر ھنا أن مؤسسات التعلیم العالي العامة 

ذات الطابع الخیري ولیس  الخیریة الأردني الجمعیات قانون بموجب الفلسطینیة

إلا  ،8الداخلیة وزارة لدى مرخصة كجمعیة ھادةش ترخیصھا ومنحھا تم حیث الربحي،

لسنة ) 11(العالي رقم  التعلیم قانون وصدور وزارة التعلیم العالي وجود وبعد إلا أنھ

القائمة في فلسطین والمعتمدة في سجلات  المؤسسات، فإنھ أصبحت جمیع ھذه 1998

لدى      ً حكما   ، ومرخصة9وزارة التعلیم العالي الفلسطینیة خاضعة لأحكام ھذا القانون

 صدور ھذا القانون بعد تنشأ فلسطینیة عامة مؤسسة أو جامعة وأي ،10ھذه الوزارة

  .11التعلیم العالي الفلسطینیة وزارة قبل من ترخیص تعطى

                                                           
 .م بشأن جامعة الاستقلال2013من القرار بقانون لسنة ) 2فقرة  3(و) 2فقرة  2(المادتین  - 1
م بنظام 2014لسنة ) 7(من قرار مجلس الوزراء رقم ) 6(ونص المادة . م2013من القرار بقانون لسنة ) 9(و ) 13(المادتین  - 2

 .م30/3/2015یة بتاریخ من الوقائع الفلسطین) 111(منشور في العدد . جامعة الاستقلال
 .من قانون التعلیم العالي) ، ب1فقرة  10(المادة  - 3
ومن الأھمیة الإشارة إلى أن وزارة التربیة والتعلیم العالي تشارك في . من قانون التعلیم العالي) 11(و ) 1فقرة  15(المادتین  - 4

ذا نوصي بأن یتم التحدید بشكل واضح مدى تدخل السلطة التنفیذیة عضویة مجالس بعض الجامعات، وھذا یؤثر في استقلالیة قراراتھا، ل
واقع النزاھة والشفافیة ). "م2012. (صلاحات، رافع: أنظر في ھذا الرأي.                                   ً               في إدارة وقرارات ھذه الجامعات منعا  لتضارب المصالح

سلسلة تقاریر . أمان_ من أجل النزاھة والمساءلةإشراف الائتلاف )". الجامعات العامة والحكومیة(والمساءلة في الجامعات الفلسطینیة 
  .20ص. فلسطین. رام الله). 52(
  . من قانون التعلیم العالي) 1(المادة  - 5
  . من قانون التعلیم العالي) 12(و ) 2فقرة  15(المادتین  - 6
 .من قانون التعلیم العالي) 4، 3فقرة  15(المادة  - 7
السیاسات  دائرة_بكدار _للتنمیة الفلسطیني الاقتصادي المجلس: وانظر. 3ص. مرجع سابق. اھةواقع النز. صلاحات، رافع یوسف - 8

. و محمد، جبریل. 9ص". والآثار المستقبلیة الفلسطیني الإشكالات العالي التعلیم تطویر وإصلاح). "م2009.(السیاسات الاقتصادیة
بواسطة معھد . منتدى أبحاث السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة". التعلیم العالي الفلسطیني بین القطاع العام والخصخصة). "م1999(

  .19ص. فلسطین. رام الله). ماس(أبحاث السیاسات الاقتصادیة الفلسطیني 
 . من قانون التعلیم العالي) 26(المادة  - 9
                                 ً تعلیم العالي أن توفق أوضاعھا وفقا  على مؤسسات ال) 2فقرة  27(وكما أوجبت المادة . من قانون التعلیم العالي) 1فقرة  27(المادة  - 10

 ).تاریخ نفاذه لأحكام ھذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك في مدة أقصاھا سنة من
  .من قانون التعلیم العالي) 7، 6، 5فقرة  5(و ) 1فقرة  17(و) 3فقرة  15(المواد  - 11
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 مسجلة بیرزیت، فھي جامعة ،)الضفة الغربیة(ومن أبرز الجامعات الفلسطینیة العامة 

 بیرزیت جامعة أمناء مجلس ى جمعیةمسم تحت الداخلیة الفلسطینیة وزارة في كجمعیة

 الجمعیات قانون لأحكام وفقا أوضاعھا وتوفیق إعادة تسجیلھا تم وقد 104 رقم

  2009 /4 /2 الموافق 1 2000 لسنة )1(رقم  الأھلیة الفلسطیني الخیریة والھیئات

 بالإضافة إلى ربحیة، غیر أھلیة عامة جامعة وھي ، RA-22607-SCرقم  تحت

 قبل وكانت العالي، لقانون التعلیم    ً وفق ا العالي والتعلیم التربیة وزارة في مسجلة أنھا

 والھیئات الجمعیات قانون بموجب الشؤون الاجتماعیة وزارة في مسجلة ذلك

  .2الملغي 1966 لسنة 33 رقم الاجتماعیة

 أھلیة جامعة الوطنیة من الجامعات العامة غیر ربحیة، فھي وكذلك تعد جامعة النجاح

 العالي، التربیة والتعلیم وزارة عن والصادرة بھا الخاصة التسجیل     ً       وفقا  لشھادة لةمسج

في المادة  1977 العام في الصادر للجامعة الأساسي النظام أكد علیھ ما     ً أیضا   وھذا

 على یقوم أھلیة مؤسسة تعلیمیة الوطنیة النجاح جامعة:(فیھا جاء والتي منھ  )2(

 شخصیة 16 عضویتھ في وھذا المجلس یضم). مناءالأ مجلس علیھا ویشرف أمورھا

 ،3الوطنیة الفلسطینیة السلطة رئیس من بقرار تشكیلھ یتم الشخصیات الوطنیة، من

 حیث مبرره، واضح وغیر الفلسطینیة، السلطة الوطنیة قدوم بعد اعتماده تم تقلید وھو

   .4حكومیة ولیست الجامعة أھلیة إن

العالي، وھي جامعھ أھلیة  التعلیم قانون بموجب أحكامالعامة تنشأ  الجامعة وبما أن

رئیس السلطة الوطنیة  دور مبرر حول تساؤل یثیر غیر حكومیة كما ذكرنا،

 لھذا قانوني سند یوجد لا فإنھ وعلیھ أمناء جامعة النجاح، تشكیل مجلس في الفلسطینیة

 بمركزھا تحتفظ بل حكومیة الجامعات ھذه مثل یجعل لا الأمر ھذا كان القرار، وان

 بین الأصناف قانون التعلیم العالي الفلسطیني حیث میز .5أھلیة كجامعات القانوني

 فالجامعات والقانونیة، الإداریة والمالیة والتبعیة النشأة حیث من للجامعات الثلاث

الاستشاري بناء  مجلسھا وكذلك الفلسطینیة، السلطة الوطنیة من بقرار تنشأ الحكومیة

 والعامة الخاصة الجامعات أما ،6ب من مجلس الوزراء بتنسیب من الوزیرعلى تنسی

                                                           
 .م29/2/2000من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 32(منشور في العدد  - 1
: الرابط. وانظر الموقع الالكتروني لجامعة بیرزیت. 4ص. مرجع سابق. واقع النزاھة. صلاحات، رافع -  2

http://www.birzeit.edu/ar/about  
القرار رقم : النجاح الوطنیة جامعة أمناء مجلس كیلتش        ً                                                             وتنفیذا  لذلك صدر قرارین عن رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة بشأن إعادة -  3
منشور في . م2008لسنة ) 54(والقرار رقم . م30/9/2000من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 34(منشور في العدد . م2000لسنة) 17(

 .م6/5/2010من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 75(العدد 
  .والموقع الالكتروني لجامعة بیرزیت. 4ص. مرجع سابق. النزاھةواقع . صلاحات، رافع: راجع في ھذا الرأي - 4
 .4ص. مرجع سابق. واقع النزاھة. صلاحات، رافع - 5
 م بشأن2009لسنة ) 4(من قرار مجلس الوزراء رقم ) 7(وبنفس المعنى المادة . من قانون التعلیم العالي) 2فقرة  14(تنص المادة  - 6

  .طینیة الحكومیةالفلس الأساسي للجامعات النظام



  "دراسة وصفية تحليلية"   الإطار التشريعي الناظم لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية
 

173 
  

 وأن والإداریة بنفسھا، المالیة شؤونھا وتنظم ،1تنشئھا أن ھیئة أو شخص فیجوز لأي

 التعلیم قانون في وجلي واضح العالي ھو والتعلیم التربیة بوزارة ممثلة الحكومة دور

 قد الأمر ھذا أن ولا شك ،2تماد والترخیصنواحي الإشراف والاع في وخاصة العالي

   .3للجامعة القانوني في المركز الإرباك یسبب

 جامعة القدس المفتوحة، حیث أنشئت -    ً أیضا   - ومن أبرز الجامعات العامة في فلسطین 

 وقد افتتح وھي تابعھ لھا، 1985 عام الفلسطینیة التحریر من منظمة قرار بموجب

 بدایة وفي. الأردنیة الخارجیة وزارة من رسمیة بموافقة عمان في مؤقت للجامعة مقر

 باعتبارھا معھا التعامل جرى فلسطین، إلى مركز الجامعة وانتقال السلطة إنشاء

 2006   جدید عام مرسوم إصدار الرئیس من الطلب جرى أن إلى جامعة حكومیة

المؤسسات  نم الجامعة وتعتبر ،4المنظمة برئیس وربطھا بالحكومة علاقتھا لتغیر

 السلطة رئیس قبل الأمناء من مجلس تشكیل یتم الوقت ذات وفي ،5العامة الأھلیة

 السلطة رئیس من بقرار تعیینھ یتم الجامعة إن رئیس بل ،6الفلسطینیة الوطنیة

 یتم لما     ً وفقا   السلطة الفلسطینیة من      ً مالیا       ً دعما   تتلقى المفتوحة والجامعة .7الفلسطینیة

الجامعات  تنشأ یوضح كیف العالي التعلیم قانون امة، مع أنع كجامعة تخصیصھ

  .بھا التنفیذیة السلطة حدود علاقة وما بأنواعھا

 جامعة یشیر أنھا لما قانوني سند أي لھا لیس المفتوحة القدس جامعة والملاحظ أن

 رئیس قبل من علیھ والمصادق 2006 لسنة 6 رقم الأساسي النظام سوى عامة

 التعلیم لقانون       ً مخالفا   -وبحق  -  8الفلسطینیة، وھذا كما یرى البعض الوطنیة السلطة

 بأنظمة تصادق عملھا وأسلوب شؤونھا تنظم أن الجامعات العامة اعتبار على العالي،

بموجب  للجامعة الأساسي على النظام المصادقة وأن العالي، التعلیم وزارة علیھا

ا لم طنیة الفلسطینیةالو السلطة رئیس المرسوم الرئاسي الصادر عن  إلى           ً  یصدر استناد 
                                                           

  .من قانون التعلیم العالي) 1فقرة  17(المادة  - 1
 .من قانون التعلیم العالي) 7، 6، 5فقرة  5(المادة  - 2
 المحكمة أكدت وقد الفلسطینیة، العدل العلیا محكمة عن والصادر م،2011لسنة  2010 / 390 و 2010 / 444 رقم القرار: انظر - 3

 أمناء مجلس قرار بتشكیل الفلسطینیة الوطنیة السلطة رئیس إصدار أن فیھا المقدمة الدعوى والبینات قأورا في التدقیق معرض في
ً  رئیس ا وتعین الوطنیة النجاح جامعة  من ولیست أھلیة جامعة النجاح جامعة اعتبرت المحكمة أن     ً علما   .سند قانوني أي لھ لیس لھ    

 ضده المستدعي أو المستدعي أن اعتبار الدعوى على في بالنظر مختصة غیر علیاال العدل محكمة فإن وعلیھ العام، أشخاص القانون
  .4ص. مرجع سابق. واقع النزاھة. صلاحات، رافع: مشار إلیھ لدى .العام القانون أشخاص من لیسوا

  .5ص. مرجع سابق. واقع النزاھة. صلاحات، رافع - 4
م منشور ھذا 2006مصادقة على النظام الأساسي لجامعة القدس المفتوحة لسنة م بشأن ال2006لسنة ) 6(من مرسوم رقم ) 3(المادة  - 5

 .م27/4/2006من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 63(ھذا المرسوم في العدد 
 تشكیل        ً                                                              وتنفیذا  لذلك صدرت قرارات عن رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة بشأن إعادة. م2006من المرسوم لسنة ) 2فقرة  7(المادة  - 6

من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 65(منشور في العدد . م2006لسنة ) 195(القرار رقم : القدس المفتوحة جامعة أمناء لسمج تشكیل
) 77(والقرار رقم . م6/5/2010من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 85(منشور في العدد . م2010لسنة) 31(والقرار رقم . م14/6/2006

 .م29/10/2014من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 109(منشور في العدد . م2014لسنة 
بشأن تجدد فترة رئاسة وتنفیذاً لذلك صدر قرار عن رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة . م2006من المرسوم لسنة ) 19(المادة  - 7

منشور . م2009لسنة ) 147(انظر القرار رقم  .یونس مرشد عمرو لجامعة القدس المفتوحة لمدة أربع سنوات أخرى/ الأستاذ الدكتور
 .م27/20/2009من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 84(في العدد 

 . 5ص. مرجع سابق. واقع النزاھة. صلاحات، رافع: راجع في ھذا الرأي - 8
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               ً                                          لھ، ویتضمن سلبا  لصلاحیات وزارة التربیة والتعلیم العالي في  ھو مخالف قانون، بل

یصدر عن إصدار الأنظمة بمقتضى القوانین الساریة، وكذلك إن المرسوم الرئاسي 

د الطوارئ عن السلطة في حالات محددة ومحكومة بسقف دستوري كإعلان حالة رئیس

حدوث كارثة  وجود تھدید للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصیان مسلح أو

  .1 طبـیعیة لمـدة لا تزید عن ثلاثین یوماً 

 فإن التحریر الفلسطینیة، وبذلك منظمة ھي الجامعة ھذه على أن من أنشأ وأما الاستناد

ینیة، فإننا نرى الفلسط الوطنیة السلطة رئیس ذاتھ للمنظمة وھو التنفیذیة السلطة رئیس

 المفتوحة القدس جامعة وتبعیة ھویة تحدید یتم أنھ لا بد أن - 2كما یرى البعض - 

 لقانون          ً عامة وفقا   مؤسسة تكون أن فإما القانوني، بمركزھا یتعلق ما وخاصة في

 في وھي حكومیة مؤسسة تكون أن التنفیذیة، أو السلطة من تدخل دون العالي، التعلیم

المراسیم  أن اعتبار على القانونیة، الناحیة من الأقل على ھ بذلكأشب الأمر حقیقة

 شؤون تنظیم في      ً     ً جانبا  مھما   تشكل التنفیذیة السلطة قبل من الصادرة والتشریعات

ولا  .أمنائھا ومجلس الجامعة رئیس تعیین الأساسي ومراسیم نظامھا سیما ولا الجامعة

 یسبب شریعات الفرعیة، وكذلكالت وضع في الخلل مدى الأمر یبین ھذا أن شك

  .لجامعة القدس المفتوحة القانوني في المركز الإرباك

ویتولى  .3وتنشأ بموجب أحكام ھذا القانون: مؤسسات التعلیم العالي الخاصة:      ً ثالثا  

 )الجامعة(ویدیرھا مجلس المؤسسة 4إدارة كل مؤسسة من ھذه المؤسسات مجلس إدارة

ونوابھ والعمداء أو  -مجلس الإدارة مسؤول أمام  - المكون من الرئیس )الجامعة(

.     ً               طبقا  لنظامھا الأساسي 5المكون من رئیسھا ونائبھ ورؤساء الأقسام) الكلیة(مجلس 

وتنظم كل مؤسسة تعلیم عال خاصة شؤونھا وأسلوب عملھا بأنظمة داخلیة ویشترط 

وتخضع ھذه المؤسسات من حیث تطبیق . 6 أن تقترن ھذه الأنظمة بمصادقة الوزارة

امجھا التعلیمیة ومؤھلات ھیئاتھا التدریسیة إلى مراقبة وإشراف الوزارة بموجب بر

   .7أنظمة الترخیص والاعتماد

الجامعة العربیة الأمریكیة ) الضفة الغربیة(ومن أبرز الجامعات الخاصة في فلسطین 

 القوانین إلى التعلیم العالي، بالإضافة قانون أحكام بموجب في جنین، حیث نشأت

لسنة ) 12(الشركات الأردني  قانون مثل القطاع الخاص عمل تنظم التي رىالأخ

                                                           
 . من قانون الأساسي الفلسطیني) 110(المادة  - 1
  .4ص. مرجع سابق. واقع النزاھة. صلاحات، رافع: راجع في ھذا الرأي - 2
 .من قانون التعلیم العالي) ، ج1فقرة  10(المادة  - 3
 .من قانون التعلیم العالي) 11(المادة  - 4
  . من قانون التعلیم العالي) 1(المادة  - 5
   .من قانون التعلیم العالي) 12(و ) 2فقرة  16(المادتین - 6
 .من قانون التعلیم العالي) 3فقرة  16(المادة  - 7
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. ، ویشرف علیھا مجلس إدارة الشركة المالكة للجامعة1الساري في فلسطین 1964

وھذا . وھذا یعني أن الجامعات الخاصة تؤسس في الأصل من قبل شركة تجاریة

ما  -      ً غالبا   - ن الملاحظ أنھا                    ً                            الأساس وإن كان مقبولا  من قبل العدید من الدول إلا إ

تعجز عن التوفیق بین أھداف المؤسسین في استرداد النفقات التي یتكبدونھا لتأسیس 

الجامعة والحصول على ما یمكن الحصول علیھ من أرباح وبین الأھداف العملیة 

للجامعات والتي ینبغي أن تكون ھي الأصل، لأنھا ھي الدافع الرئیس لاستحداث 

  .لخاصةالجامعات ا

وھنا ندعو إلى إناطة تشكیل الجامعات الخاصة بجمعیات علمیة أھلیة عامة غیر 

         ً                                                                 ربحیة بدلا  من شركات تجاریة، خاصة وأنھ لیس بالإمكان الجمع بین العلم والتجارة 

كما أن ھذا النمط من . أو بین مؤسسة تعلیم عالي ذات طابع ربحي وطابع خیري

لى تحقیق الأھداف العلمیة لابتعاد المؤسسین الجامعات الأھلیة قد یكون أقدر ع

                   ً                                                         المشرفین علیھا كلیا  عن الأغراض التجاریة الربحیة، فمؤسس الجامعة الأھلیة العامة 

لا یھمھ الربح بقدر ما یھمھ المستوى العلمي للجامعة الأمر الذي یضع الجامعات 

     ً        أفاقا  لتحصیل وكذلك یفتح أمامھا  .2الأھلیة العامة في مصاف الجامعات الحكومیة

  .3تبرعات، وإیجاد مصادر تمویل خارج قدراتھا الذاتیة

وبالنظر إلى مؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة الأھلیة العامة أو الخاصة، نجد أن ھذه 

                                                 ً                         المؤسسات یحكمھا مستویان، یعد المستوى الأول تشریعیا  للمؤسسة فیما یعد الثاني 

مجالس الأمناء أو الإدارة، فیما یتشكل الثاني من        ً                         تنفیذیا ، ویتشكل المستوى الأول من 

 -كما تظھر أنظمة ھذه المؤسسات - رئاسة وإدارة المؤسسة، والعلاقة بین المستویین 

ھي علاقة تبعیة المستوى الثاني لقرارات المستوى الأولى وتشریعاتھ على المستوى 

فیذیة والفنیة للبرامج النظري، ویقوم المستوى الثاني برسم السیاسات التفصیلیة والتن

والأنشطة الخاصة بكل مؤسسة، لكن وبالنظر إلى ھذه العلاقة في الممارسة، نجد أن 

    ً                                                                         نوعا  من الشكلیة یحكم العلاقة بین المستویین، حتى أن الممارس الفعلي للقرارات ھو 

  .4           ً                                    الأكثر تحكما  لسیر الجامعة من صاحب الدور التشریعي

تعلیم العالي من حیث البرامج التعلیمیة التي تصنف مؤسسات ال: الفرع الثاني

  5تدرسھا

                                                           
 .م3/520/1964من الجریدة الرسمیة الأردنیة بتاریخ ) 1757(دد منشور في الع - 1
 .27ص. الأردن. جامعة الیرموك). د،ط". (ایجابیات وسلبیات تشریعات التعلیم العالي في الأردن). "ت.د. (الشریدة، ھیام - 2
 .19ص. مرجع سابق. التعلیم العالي. محمد، جبریل - 3
 .35ص. المرجع سابق - 4
من ھذا القانون ) 1(وجدیر بالذكر أن المادة . من قانون التعلیم العالي) ، أ، ب، ج، د 2فقرة  10(ذا التصنیف المادة انظر في ھ - 5

 )مجموعة من المواد التعلیمیة لا تقل مدة تدریسھا عن فصلین دراسیین في إحدى مؤسسات التعلیم العالي:(عرفت البرامج التعلیمي بأنھا
. 
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 كلیات ثلاث عن لا یقل ما منھا كل تضم التي المؤسسات وھي :الجامعات:    ً أولا  

 "الأولى الجامعیة الدرجة" البكالوریوس درجة بمنح تعلیمیة تنتھي برامج وتقدم جامعیة

 الماجستیر أو العالي الدبلوم بمنح درجة تنتھي العلیا الدراسات برامج تقدم أن وللجامعة

 وفق أنظمة الدبلوم شھادة بمنح تنتھي تعلیمیة برامج أن تقدم لھا ویجوز. الدكتوراه أو

  .الدبلوم

 مھنیة أو أكادیمیة برامج تعلیمیة تقدم التي المؤسسات وھي :الجامعیة الكلیات:      ً ثانیا  

 /و مھنیة أو /تعلیمیة و مجبرا تقدم أن الجامعیة وللكلیة درجة البكالوریوس بمنح تنتھي

  .الدبلوم أنظمة وفق الدبلوم بمنح شھادة تنتھي ثلاث أو سنتین لمدة تقنیة أو

 بمنح تنتھي تقنیة أو /مھنیة و برامج تقدم التي المؤسسات وھي: البولیتكنك:      ً ثالثا  

 تھيمھنیة تن أو /و تقنیة برامج تقدم أن وللبولیتكنك تعلیمات الدبلوم وفق الدبلوم شھادة

 أو /و المھنیة التخصصات في أو الدكتوراه الماجستیر أو /و البكالوریوس درجة بمنح

  .التقنیة

 مھنیة أو /و أكادیمیة برامج تعلیمیة تقدم التي المؤسسات وھي :لمجتمعا كلیات:      ً رابعا  

 شھادة الدبلوم بمنح تنتھي واحدة دراسیة سنة عن فیھا مدة الدراسة تقل لا تقنیة أو /و

  .الدبلوم أنظمة وفق التقني أو المھني أو ادیميالأك

وبناء على ما سبق؛ نجد أن مؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة قد تعددت بشكل 

     ً   بدءا  من المؤسسات ھذه ومستوى لتنوع طبیعة       ً مصاحبا   التعدد ویأتي ھذا. واضح

 الأنواع عن كناھی .فالجامعة الجامعیة بالكلیة                                   ً كلیات المجتمع، والبولتكنیك، ومرورا  

. بعد عن والتعلم المفتوحة كالجامعة الخاصة الطبیعة المؤسسات ذات ھذه من الجدیدة

وكذلك بتنا أمام خریطة متشعبة لمؤسسات التعلیم العالي سواء من ناحیة المكانة 

القانونیة، أو من ناحیة البرامج التي تقدمھا، والتي تشیر في غالب الأحیان إلى التشابھ 

البرامج الأكادیمیة التي تقدمھا الكلیات والجامعات، وإلى النمطیة المعتادة  الكبیر في

في المجتمع لھذا النوع من التوجھ الدراسي، وھذا یشیر إلى مشكلة في نظام التعلیم 

، وھذا المشكلة تحتاج إلى إعادة النظر في البرامج الأكادیمیة 1العالي الفلسطیني

  .المطروحة من قبل الجھات المعنیة
  أھداف التعلیم العالي الفلسطیني: المطلب الثالث

تتمتع مؤسسات  1998لسنة ) 11(    ً                                          وفقا  لأحكام قانون التعلیم العالي الفلسطیني رقم 

التعلیم العالي ومراكز البحث بالشخصیة الاعتباریة والاستقلالیة والحصانة، ویضمن 

لإبداع الأدبي والثقافي ھذا القانون لھذه المؤسسات والمراكز حریة البحث العلمي وا

                                                           
 .25ص. مرجع سابق. لیم العاليالتع. محمد، جبریل - 1
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ً      وبناء  على . 1والفني، وكما تعمل السلطة الوطنیة الفلسطینیة على تشجیعھا وإعانتھا     

  :بما یأتي2منھ أھداف التعلیم العالي) 4(ذلك فقد حدد قانون التعلیم العالي في المادة 
 الداخل والخارج في لمیةالع الكفاءات ومتابعة العالي للالتحاق بالتعلیم الطلبة جمیع أمام المجال فتح .1

  .وتنمیتھا

 تقدمھا التي المستمر التعلیم برامج العلمي ودعم والبحث التألیف حركة تشجیع .2

 .الفلسطینیة العالي مؤسسات التعلیم

 والتكنولوجیة العلمیة مع المستجدات التعامل من الفلسطیني المجتمع تمكین .3

 .واستثمارھا وتطویرھا

 في المؤھلة البشریة من الكوادر الفلسطیني المجتمع احتیاجات تلبیة في الإسھام .4

 .العلمیة الثقافیة المجالات مختلف

 التعلیم مؤسسات وتطویر العلمیة ودعم الھیئات مع العلمي التعاون أطر توثیق .5

  .العلمي ومراكز البحث العالي

 دالناق التفكیر مھارات وإكساب الطلبة والإسلامیة العربیة الحضارة بدراسة العنایة .6

 .التقدم العلمي ومواكبة والتقصي البحث على والقدرة والابتكار العلمي الإبداع وتشجیع

 التعاون روح وتعزیز منتمین لوطنھم أفراد وتنشئة والروحیة العلمیة القیم تنمیة .7

  .الطلبة الجماعي لدى والعمل

 على الدولة وبناء البحث العلمي ونزاھة الحریات وصون العلم تقدم في الإسھام .8

  .العامة والحریات الحقوق القانون واحترام سیادة تضمن أسس

وقد حددت وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة في خطتھا الإستراتیجیة القطاعیة 

وعبر القطاعیة متوسطة المدى، سبعة أھداف إستراتیجیة للتعلیم العالي، كما وضعت 

أن الأھداف العامة للتعلیم العالي وتؤمن الوزارة ب. 3السیاسات ذات الصلة بكل ھدف

الفلسطیني یجب أن تستند إلى تكامل الأبعاد الفكریة والروحیة والتطبیقیة بطریقة 

بغض النظر عن المؤسسة التي تقدمھ ومستوى  - تضمن بأن أي تعلیم عالي فلسطیني

 وھكذا یساھم التعلیم. یستھدف تنمیة الفكر والروح والمھارات التطبیقیة - الدراسة 

                                                                        ً العالي الفلسطیني مساھمة جذریة في تطویر الموارد البشریة الفلسطینیة تطویرا  

ونرى أن من الصعب تحقیق مثل ھذه . 4     ً                      ً                نوعیا ، بالدرجة الأولى، وكمیا  بالدرجة الثانیة

 والاجتماعیة السیاسیة للأوضاع نتیجة الأھداف على المدى المنظور، وذلك

                                                           
  .من قانون التعلیم العالي)  8( و )  7( و )  3( انظر المواد  - 1
قطاع : تقاریر ودراسات". الفلسطیني العالي التعلیم قانون دلیل). "ت.د.(مركز المیزان لحقوق الإنسان: راجع في شرح ھذه الأھداف - 2

  http://mezan.org/post: الرابط الالكتروني. 10ص. فلسطین. غزة 
منشورة على الموقع الالكتروني . وما بعدھا 119م، ص2013-2011انظر الإستراتیجیة القطاعیة وعبر القطاعیة للتعلیم الفلسطیني  - 3

   p://www.moehe.gov.pshtt. لوزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطیني
. غزة). 38(سلسلة الدراسات ". التعلیم العالي في فلسطین الواقع وسبل تطویره). "م2005. (المركز الفلسطیني لحقوق الإنسان - 4

   ?/http://pchrgaza.org/ar:                            ً                 للاطلاع على الدراسة راجع أیضا  الرابط الالكتروني. 43ص. فلسطین



  2018العدد الرابع  –الد السابع  –مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات 

178  
 

لفلسطینیة، كما أن تحقیقھا یحتاج إلى الكثیر من الأراضي ا بھا تمر التي والاقتصادیة

                                         ً      ً                            الجھد، والتخطیط، والأموال والتي تشكل غالبا  معیقا  لتحقیقھا، أو لجزء منھا على 

  .الأقل

  

  

  مؤسسات التعلیم العالي في التشریعات الفلسطینیة: المبحث الثاني

 1وقوتھا أھمیتھا في وتتفاوت الناظمة لمؤسسات التعلیم الفلسطیني تتعدد التشریعات 

ا ً  تبع   المرتبة في ویلیھ الأساسي، التشریع یوجد القمة ففي تتناولھا، التي المسائل لأھمیة   

ا ً  التشریع العادي، وأخیر   ھذا على تسلسل ھذه التشریعات الفرعي، ویأتي التشریع یأتي                     

 متنوعةوھذه التشریعات ال .2التشریع أو في القاعدة القانونیة في التدرج وفق مبدأ النحو

 لإعمال محاولة وھي. في فلسطین التعلیم العالي لمؤسسات      ً        ً إطارا  تشریعیا   وضعت

 ھذه عمل نواتج جودة وضمان ناحیة الشرعیة من مبدأ وتحقیق القانون سیادة مبدأ

 یعكس وجود ھذا الإطار لا ومن الأھمیة الإشارة إلى أن .3أخرى ناحیة من المؤسسات

 المؤسسات، فوجود ھذه لدى الواقع أرض على لھ ليالعم حقیقة التطبیق بالضرورة

 مدى عدم یعكس مؤسسات التعلیم العالي لدى بعض ومالیة وإداریة مخالفات أكادیمیة

 ذلك قسمنا مع         ً وانسجاما   .4علیھا فرضت أقرتھا أو التي وأنظمتھا احترامھا لقوانینھا

  :مطالب وذلك على النحو الآتي ثلاثة إلى المبحث ھذا

القانون الأساسي (مؤسسات التعلیم العالي في التشریع الأساسي : لأولالمطلب ا

  )الفلسطیني

بینھا،  الأولى المرتبة في یأتي إذ ومكانة، قوة التشریعات أعلى ھو الأساسي التشریع

 أن) الأنظمة واللوائح(الفرعي  التشریع أو )القانون(العادي  للتشریع یجوز وعلیھ فلا

 لھ فیجوز ھو أما یعد غیر دستوري، أحكامھ یخالف أدنى عتشری وكل یخالف أحكامھ،

                                                           
               بموج�ب الق�وانین   -                 الس�لطة التنفیذی�ة      ُ   ، وتفُ�وض)        الق�وانین (                  التش�ریعات العادی�ة     بسن            الدیمقراطیة       الدولة   في          التشریعیة       السلطة     تختص  -  1

       تتج�اوز  لا   أن             تنفیذی�ة، عل�ى      ل�وائح   أو      أنظم�ة    ش�كل    عل�ى     تك�ون      فرعی�ة        تش�ریعات            ص�لاحیة إص�دار  -  ة                           الص�ادرة ع�ن الس�لطة التش�ریعی
          تقری�ر ح�ول     ). " ت . د   . (             أب�و ھن�ود، حس�ن  :     راج�ع  .      النف�اذ     وع�دم             طائل�ة ال�بطلان    تحت                         التفویض أو تخالف القانون     حدود        الفرعیة          التشریعات

   ).  3 (                         سلس�لة التق�اریر القانونی�ة   .                             الھیئ�ة المس�تقلة لحق�وق الإنس�ان   ".              دراس�ة تحلیلی�ة  -                  ً                                التشریعات وآلیة سنھًا في السلطة الوطنیة الفلسطینیة 
    .  7 ص  .       فلسطین  .      رام الله

یجوز  لا أنھ ھذا ومعنى الأعلى، للتشریع الأدنى التشریع مخالفة جواز عدم وھي نتیجة ھامة، التشریع في التدرج ھذا على یترتب - 2
ا یجوز ولا سي،الأسا التشریع مخالفة العادي للتشریع ً  أیض   طریق عن یتحقق ما وھو العادي، من التشریع أي مخالفة الفرعي للتشریع   
  .8ص. المرجع السابق .والفرعیة العادیة صحة التشریعات القوانین دستوریة على الرقابة

سلسلة العلوم الإنسانیة _ أبحاث الیرموك" الإطار القانوني لمؤسسات التعلیم العالي في الأردن). "م2006. (الخطیب، نعمان - 3
  .309ص. الأردن. جامعة الیرموك. 2، العدد 22المجلد : والاجتماعیة

  .20ص. مرجع سابق. واقع النزاھة. صلاحات، رافع - 4
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 ومكانة، قوة منھما أعلى باعتباره والفرعي العادي التشریعین من أحكام أي یخالف أن

  .1الأساسي التشریع خالفا إذا أن یعدلا یجب وعلیھ

والتشریعات الأساسیة التي تناولت التعلیم العالي في فلسطین، انحصرت بمسودة 

الفلسطیني، والقانون الأساسي المعدل، حیث ورد بكل منھما بعض الأحكام  الدستور

                                                  ً       ً                     الموجزة عن التعلیم العام والعالي، والتي شكلت إطارا  تشریعا  لعمل مؤسسات التعلیم 

  :وفیما یأتي نبین ھذه التشریعات الأساسیة. العالي الفلسطیني

ما  الفلسطیني الدستور أن من الرغم على :20032الفلسطیني  الدستور مسودة:    ً أولا  

 القانونیة والتشریعیة الدستور أھمیة أن إلا والمداولات الإعداد قید الآن حتى زال

الحیاة وخاصة مجال  مجالات جمیع في علیھ ینص بما الاھتمام الضروري من تجعل

 المسودات جمیع أن إلا النصوص المتسارعة لتعدیل الوتیرة من الرغم وعلى .التعلیم

حیث . التعلیم وضمان استقلال الجامعات في الحق احترام تؤكد نصوص لىع احتوت

التعلیم حق للفرد وللمجتمع، وھو إلزامي : (من الدستور على أن) 42(تنص المادة 

لكل مواطن حتى نھایة المرحلة الأساسیة، وتكفلھ الدولة في المدارس والمعاھد 

م القانون طرق إشراف الدولة والمؤسسات العامة حتى نھایة المرحلة الثانویة، و ِ                            ی نظ   ُ 

التعلیم الخاص حر : (منھ على أن) 43(تنص المادة وكما ). على أداء التعلیمة

وكذلك تنص المادة ). ومستقل، وینظم القانون إشراف الدولة على نظمھ ومناھجھ

تحترم الدولة استقلالیة الجامعات والمؤسسات ومراكز البحوث :(منھ على أنھ) 44(

ھداف العلمیة، وتنظم القوانین الأشراف علیھا بما یضمن حریة البحث العلمي ذوات الأ

والإبداع في شتى المجالات، وتعمل الدولة في حدود إمكانیاتھا على تشجیعھا وإعانتھا 

   .3)وحمایتھا

 منھ على) 24(وقد نص في المادة : 20054القانون الأساسي المعدل لسنة  :     ً ثانیا  

 نھایة حتى وإلزامي مواطن، لكل حق التعلیم. 1: (للآتي   ً قا  وف المبادئ، من مجموعة

. 2 .العامة والمعاھد والمؤسسات المدارس في ومجاني الأقل على الأساسیة المرحلة

 رفع على وتعمل ومؤسساتھ مراحلھ جمیع وفي كلھ التعلیم على الوطنیة السلطة تشرف

                                                           
. و الحجار، عدنان إبراھیم. 146ص. عمان. دار وائل للنشر. 2ط". القانون علم إلى المدخل" ).م2003. (أحمد الزعبي، عوض -  1
، 13المجلد: سلسلة العلوم الإنسانیة_ مجلة جامعة الأزھر". آلیة التشریع في فلسطین وتأثیر الانقسام الفلسطیني علیھا. ")م2011(

  .8ص. فلسطین. غزة ). A( 1العدد
 :الرابط الالكتروني. لدستور دولة فلسطین) المنقحة(أنظر مشروع المسودة الثالثة  - 2

http://sites.birzeit.edu/cds/cdsNEW/arabic/constitution/constitution_3ed_draft.html  
مركز . تقاریردراسات و". والطموح الواقع بین التعلیم في الحق). "ت.د. (رزق القزاز، ھدیل :انظر في التعلیق على ھذه المواد - 3

 :منشور على الرابط الالكتروني. 8ص. فلسطین. رام الله. وفا_ المعلومات الوطني الفلسطیني
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx   

من الوقائع ) 57(منشور في العدد . م2003دل لسنة م بتعدیل بعض أحكام القانون الأساسي المع2005القانون الأساسي لسنة  - 4
 .م18/8/2005الفلسطینیة بتاریخ 
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 العلمي، البحث ومراكز العلیا دوالمعاھ الجامعات استقلالیة القانون یكفل. 3. 1مستواه

 الوطنیة السلطة وتعمل والفني، والثقافي الأدبي العلمي والإبداع البحث حریة ویضمن

 بالمناھج الخاصة التعلیمیة والمؤسسات المدارس تلتزم. 4 .وإعانتھا تشجیعھا على

-42(ویتبین لنا أن نصوص المواد . )لإشرافھا وتخضع الوطنیة السلطة تعتمدھا التي

من القانون ) 24(من الدستور الفلسطیني جاءت متطابقة مع أحكام المادة ) 44

 الجامعات والمؤسسات والمعاھد العلیا الأساسي الفلسطیني، من حیث كفالة استقلالیة

والثقافي والفني،  الأدبي والإبداع البحث العلمي حریة وضمان العلمي، البحث ومراكز

 فیھا بما مؤسسات التعلیم كافة على الإشراف حق ةالوطنیة الفلسطینی ومنح السلطة

  . رفع مستواه وإعانتھ وتشجیعھ وحمایتھ دفبھ العالي التعلیم

  ) القانون(العادي  مؤسسات التعلیم العالي في التشریع: المطلب الثاني

 السلطة التشریعیة بمقتضى السلطة تقرھا القوانین التي تلك بالتشریعات العادیة یقصد

 للتشریع التالیة في المرتبة التشریعات وتأتي ھذه. 2في القانون الأساسي لھا المخولة

 للقانون الأساسي التشریعات خاضعة وموافقة ھذه تكون أن یجب ولذلك الأساسي،

ا ً  موضوع    :ومن أھم القوانین الناظمة لمؤسسات التعلیم العالي ما یأتي .3    ً وشكلا       

حیث شكل إصداره  :1998لسنة  11قم قانون التعلیم العالي الفلسطیني ر:    ً أولا  

القاعدة العامة لتنظیم التعلیم العالي في فلسطین، كما أنھ ید السلطة المركزیة التي تنظم 

  . عملیة التعلیم العالي، وتخطط لھ على المستوى الوطني

 :الأول الفصل ثمانیة فصول، إلى مقسمة مادة،)  (30على وھذا القانون یشتمل

حول  :والثالث العالي، التعلیم أھداف یستعرض :والثاني ة،عام ومبادئ تعاریف

 بمؤسسات الخاصة الأحكام عن :والخامس والرابع والوزیر، الوزارة صلاحیات

 والاعتماد التراخیص وإصدار وإدارتھا وتصنیفھا حیث حصانتھا من العالي التعلیم

 الدراسة، ونظام العلمیة والدرجات الشھادات عن یتحدث :والسادس والإشراف،

 الأحكام الانتقالیة الأخیر فیستعرض الفصل أما العلمي، البحث مراكز یتناول: والسابع

  .والختامیة

وبحاجة إلى تدخل المشرع _ ومن أھم جوانب القصور التي تعتري ھذا القانون

  :لمعالجتھا، الآتي

                                                           
بما لا یتعارض وأحكام ھذا القانون تضع كل مؤسسة : (من قانون التعلیم العالي على أنھ) 12(       ً                         استنادا  إلى ھذا الأمر تنص المادة  - 1

  ).ذا النظام بمصادقة الوزارةتعلیم عال نظامھا الداخلي الذي ینظم شؤونھا، على أن یقترن ھ
  .من القانون الأساسي) 47/2(و ) 1/ 41(المادتین  - 2
  .9ص. مرجع سابق. آلیة التشریع. الحجار، عدنان إبراھیم - 3
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 یتمتع العلمیة الموضوعیة الواجب توفرھا في المواطن حتى إلى الشروط یشر لم 

 لكل حق التعلیم أن على جاء الأساسي القانون في النص أن     ً علما   التعلیم، في بالحق

   .مواطن

  لم یستثن المؤسسات التعلیمیة العامة من خضوعھا لقانون الجمعیات الأھلیة، وھذا

یثیر مشكلة ازدواجیة التبعیة، وتنازع القوانین بین قانون الجمعیات الأھلیة وقانون 

  .التعلیم العالي

  لم یشر إلى آلیة ترخیص واعتماد مؤسسات التعلیم العالي، بل أطلق صلاحیة ذلك لید

السلطة التنفیذیة، في تحدید الإجراءات ووضع الأنظمة واللوائح، دون أن تعتبر قوانین 

  .ثانویة مكملة ومفسرة للقانون العام

 عالي، ووضع لم یشرك مؤسسات التعلیم في آلیة اختیار المجلس الاستشاري للتعلیم ال

  .        ً                                     ذلك رھنا  بالوزیر المتغیر ولیس بالوزارة كمؤسسة

  لم یتطرق للكیفیة التي یجب أن یتم من خلالھا تشكیل مجلس أي جامعة مما یتیح لكل

جامعة تشكیل مجلسھا بالشكل الذي تریده دون الرجوع للقانون، وكذلك لم یحدد 

  .1صلاحیات رئیس الجامعة

 مل عضو الھیئة التدریسیة في مؤسسات التعلیم العالي، لم یحدد القواعد التي تنظم ع

  .2بل ترك تشریع وصیاغة نظام الھیئة التدریسیة لكل جامعة بدون تنظیم أو تحدید

  قبل إقراره، لكنھ بقي  1977لم یشر إلى مجلس التعلیم العالي الذي تم تأسیسھ عام

  . 3مھشما إلى ھذا الوقت ووصف بالمجلس الاستشاري

 صون الحریات الفكریة والأكادیمیة حیث لم تتدخل الوزارة في حالات  لم یسھم في

انتھاك الحریات الأكادیمیة وفي بعض حالات السرقة العلمیة وتزویر الدرجات التي تم 

كشفھا، ولم تتخذ الوزارة أي إجراءات عقابیة، لأن قانون التعلیم العالي لم یتطرق لكیفیة 

 .4معالجة ھذه الأمور

  المسؤولیة المباشرة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة في الدعم المالي لمؤسسات لم یشر إلى

التعلیم العالي، حیث إن التزامھا بذلك التزام غامض، وبقي على أرض الواقع دون 

 .5تطبیق فعلي وحقیقي

                                                           
. فلسطین. غزة .مطبعة النصر). د،ط". (مقارنة دراسة _فلسطین في العالي التعلیم قانون في نقدیة قراءة" ).م2002( .أیوب، عثمان - 1

دور التعلیم العالي في تعزیز الھویة الفلسطینیة وأثره على التنمیة السیاسیة من ). "م2010. (عبد الرحمن، برھان حافظ :مشار إلیھ لدى
 .78 - 77ص. فلسطین. نابلس. جامعة النجاح الوطنیة. رسالة ماجستیر".                            ً جامعة النجاح الوطنیة نموذجا  _والعاملین وجھة نظر الطلبة

 .لسابقالمرجع ا - 2
 .المرجع السابق - 3
 .المرجع السابق - 4
 .29ص. مرجع سابق. التعلیم العالي. محمد، جبریل - 5
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 ما إذا العالي التعلیم مؤسسات بمساءلة عملیة تتعلق آلیات النص على لم یرد فیھ 

 .1أحكامھ خالفت

القرار و، 2م بشأن جامعة الاستقلال2013لسنة ) 10(القرار بقانون رقم :   ً یا  ثان

م بشأن صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعلیم العالي 2013لسنة ) 5(بقانون رقم 

بشأن صندوق الإنجاز والتمیز  2016لسنة ) 9(والقرار بقانون رقم  ،3في فلسطین

عن رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة وھذه القرارات بقانون تصدر . 4لدعم التعلیم

) 43(وتعدیلاتھ، ولا سیما المادة  2003الأساسي المعدل لسنة         ً              استنادا  لأحكام القانون

  .6طائفة القوانین ضمن درجتشریعیة عامة ومجرده تن مضامین ؛ وھي ذات5منھ

وتسري أحكام ھذا : 7وتعدیلاتھ 1998لسنة ) 4(قانون الخدمة المدنیة رقم :      ً ثالثا  

منھ، وبالتالي تخضع ) 2(                                             ً            القانون على العاملین في الدوائر الحكومیة طبقا  لنص المادة 

مؤسسات التعلیم العالي الحكومیة لأحكامھ، وبما لا یتعارض مع أحكام قرار مجلس 

بشأن النظام الأساسي للجامعات الفلسطینیة الحكومیة،  1999لسنة ) 4(لوزراء رقم ا

فعلى سبیل المثال مؤسسات التعلیم . بھذه المؤسسات الخاصة والأنظمة وأحكام القوانین

من قانون الخدمة ) 31حتى14(العالي العامة ملزمھ بمراعاة أحكام المواد من 

مة والإجراءات اللازمة لذلك، وفترة تجربة والمتعلقة بشروط شغل الوظیفة العا

  .الموظف العام

وتسري أحكام ھذا القانون على  :20058لسنة ) 7(قانون التقاعد العام رقم :      ً رابعا  

العام وموظفي الھیئات المحلیة ومؤسسات العمل الأھلي جمیع موظفي القطاع 

منھ، وبالتالي تخضع ) 2(    ً            طبقا  لنص المادة  والمجتمع المدني المشتركین بنظام التقاعد

مؤسسات التعلیم العالي الحكومیة لأحكامھ، وكذلك العامة والخاصة المشتركة بھ، 

المنافع التقاعدیة وفقاً للقانون إذا تم إحالتھ  وحیث یستفید موظف ھذه المؤسسات من

  .أو في حالة وفاتھ الشیخوخة أو عجزه عن العمل على التقاعد أو في حالة

                                                           
 .19ص. مرجع سابق. النزاھة والشفافیة. النحال، محمد - 1
 .م20/8/2013من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 101(منشور في العدد  - 2
 . م4/6/2013نیة بتاریخ من الوقائع الفلسطی) 100(منشور في العدد  - 3
 . المرجع السابق - 4
أدوار انعقاد المجلس التشریعي،  لرئیس السلطة الوطنیة في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخیر في غیر: ( التي تنص على أنھ - 5

 القرارات وإلا زال ما على المجلس التشریعي في أول جلسة یعقدھا بعد صدور ھذه إصدار قرارات لھا قوة القانون، ویجب عرضھا
   .)السابق ولم یقرھا زال ما یكون لھا من قوة القانون كان لھا من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشریعي على النحو

  .54ص. مرجع سابق. تقریر حول التشریعات. أبو ھنود، حسن - 6
                                                         تسري أحكام قانون الخدم�ة المدنی�ة وق�انون التقاع�د عل�ى م�وظفي   .  م 8   199 / 7 / 1                             من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ   )   24 (               منشور في العدد   -  7

  .             بھذه المؤسسات       الخاصة        والأنظمة         القوانین                                         مؤسسات التعلیم العالي الحكومیة، إلى جانب
  . م    2005 / 6 /  27                             من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ   )   54 (               منشور في العدد   -  8
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وتسري أحكام ھذا القانون : 20001لسنة) 7(العمل الفلسطیني رقم قانون :      ً خامسا  

                                                                  ً     على جمیع العمال وأصحاب العمل في فلسطین باستثناء موظفي الحكومة وفقا  لنص 

منھ، وبالتالي یخضع العاملین في مؤسسات التعلیم العالي العامة والخاصة ) 3(المادة 

مراعاة الأحكام التي وردت بالقانون فعلى سبیل المثال تلتزم ھذه المؤسسات ب. لأحكامھ

والمتعلقة بالحقوق العاملین من أجر وملحقاتھ، الإجازات والأعیاد الدینیة والوطنیة، 

  .  بدل نھایة مكافأة الخدمة، بدل فصل تعسفي

  )الأنظمة(التعلیم العالي في التشریعات الفرعیة : المطلب الثالث

 التنفیذیة بمقتضى السلطة تقرھا لتيیقصد بالتشریعات الفرعیة تلك التشریعات ا

 بھدف ،2معینة حالات وفي القانون الأساسي في لھا الأصیل المخول الاختصاص

أو  مثل قانون التعلیم العالي، السلطة التشریعیة عن الصادرة القوانین تنفیذ تسھیل

 والصحة الأمن على المحافظة أو )كمرفق التعلیم ( العامة  المرافق بھدف تنظیم

  . عامةال

 یكون فیھ ألا یشترط ولذلك مرتبة، التشریع أنواع ویأتي التشریع الفرعي في أدنى

 ترجیح الأعلى وجب وإلا العادي، التشریع أحكام أو الأساسي التشریع لأحكام      ً مخالف ا

أن  الفرعي التشریع سن عند التنفیذیة السلطة وعلى الأدنى تطبیق عن والامتناع

  .3التشریع ھذا من غرضبال تتقید وأن ذلك تراعي

ا أو الفرعیة التشریعات وتنقسم ً  اللوائح تبع   لوائح :أنواع ثلاثة إلى سنھا من للغرض           

العادیة  القوانین تنفیذ لتسھیل تشریع من التنفیذیة السلطة تسنھ ما وھي التنفیذیة،

 نم التنفیذیة السلطة تسنھ ما التنظیمیة، وھي ولوائح. التشریعیة السلطة من الصادرة

 قائم قانون إلى تستند لا وھي ھنا العامة، والمرافق المصالح والھیئات لتنظیم تشریع

 اللوائح وھي: البولیس ولوائح الضبط ولوائح. التنفیذیة للوائح بالنسبة الحال ھو كما

 وصیانة السكینة وتوفیر الأمن على بقصد المحافظة التنفیذیة السلطة تضعھا التي

  .4 العامة الصحة

 فإن وأھدافھا؛ مؤسساتھ طبیعة في واختلاف تعدد من فیھ بما العالي والتعلیم       

 مستویاتھا، اختلاف على الفرعیة التشریعات من النوع ھذا إلى الحاجة نشاطاتھ بأمس

 مبدأ تحقیق تضمن وقانونیة دستوریة ومبادئ بنصوص تكون محكومة أن شریطة

لسنة ) 11(ن التعلیم العالي الفلسطیني رقم ومنذ صدور قانو .5القانون وسیادة الشرعیة
                                                           

                                                       تسري أحكام ھذا القانون على موظفي مؤسسات التعلیم العالي   .  م    2001 /  11 /  25    ریخ                          من الوقائع الفلسطینیة بتا  )   39 (               منشور في العدد   -  1
  .             بھذه المؤسسات       الخاصة        والأنظمة         القوانین                         العامة والخاصة، إلى جانب

من ) 28(و ) 10(و ) 4فقرة  5(من القانون الأساسي الفلسطیني، وبنفس السیاق أنظر المواد ) 70(و) 7و  6فقرة /68(المادتین  - 2
  .انون التعلیم العالي الفلسطینيق
  .10ص. مرجع سابق. آلیة التشریع في فلسطین. الحجار، عدنان إبراھیم - 3
  .المرجع السابق -4
  .315ص. مرجع سابق. الإطار القانوني. الخطیب، نعمان - 5
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 التشریعات الفرعیة من كبیرة مجموعة التنفیذیة السلطة ، أصدرت1998لسنة 

   .1والإرشادات والمعاییر الأنظمة والقرارات والتعلیمات منھا ومختلفة متعددة بمسمیات

  :وفیما یأتي بیان ھذه التشریعات

الوزراء  مجلس یمارس2لقانون العاديبموجب القانون الأساسي وا :الأنظمة:    ً أولا  

الرسمیة  الجریدة نشر في ثانویة تأخذ شكل الأنظمة، منھا صلاحیة إصدار تشریعات

وحیث تمثلت الأنظمة الناظمة . فیھا ینشر لم الآخر ، والبعض"الفلسطینیة الوقائع"

ة رقم النظام الأساسي للجامعات الفلسطینیة الحكومی: لمؤسسات التعلیم العالي بالآتي

، والنظام الأساسي 4النظام الأساس للكلیات الفلسطینیة الحكومیة، و20093لسنة ) 4(

لسنة ) 7(، ونظام جامعة الاستقلال رقم 20065لجامعة القدس المفتوحة لسنة 

، ونظام الھیئة الوطنیة للاعتماد والجودة والنوعیة لمؤسسات التعلیم العالي 20146

لھیئة الوطنیة للاعتماد والجودة والنوعیة لمؤسسات ونظام ا ،20027لسنة ) 2(رقم 

، والنظام المالي الخاص برسوم الترخیص والاعتماد 20098التعلیم العالي لسنة 

النظام المالي والإداري لصندوق إقراض طلبة ، و20089والتقییم والمكافآت لسنة 

ام إعفاء ونظ، 201510لسنة ) 6(مؤسسات التعلیم العالي في فلسطین وموظفیھ رقم 

التعلیم المدرسي والجامعي والتأمین الصحي والدورات  الأسرى المحررین من رسوم

                                                           
  .المرجع السابق - 1
من قانون التعلیم العالي ) 28(و ) 10(و ) 4فقرة  5(لمواد من القانون الأساسي الفلسطیني وا) 70(و ) 7و  6فقرة / 68(المادتین  - 2

  . الفلسطیني
من ) 83(منشور في العدد . الحكومیةالفلسطینیة  الأساسي للجامعات النظام بشأن م2009لسنة  )4(رقم  الوزراء مجلس قرار - 3

 فلسطین التقنیة جامعة مثل فقط، الحكومیة امعاتالج العام لعمل الإطار ھذا النظام وشكل. م1/11/2009الوقائع الفلسطینیة بتاریخ 
أو  النظام ھذا نفاذ قبل أنشئت جامعة حكومیة أي على النظام ھذا أحكام ، وجامعة الاستقلال، وجامعة الأقصى، وتسري)خضوري(

من ) 2(تؤكده نص المادة النظام، وھذا ما  ھذا أحكام یتعارض مع حكومیة أي جامعة نظام في ورد نص بأي یعمل نفاذه، ولا بعد ستنشأ
  . ھذا النظام

  :الرابط. رام الله للبنات_ منشور على الموقع الالكتروني للكلیات فلسطین التقنیة  - 4
tion=com_content&view=article&id=16&Itemid=5http://www.ptcr.edu.ps/site/index.php?op  

من ھذا النظام الأساسي تعتبر ) 29(و ) 17(وبموجب المادتین . م27/4/2006من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ) 63(منشور في العدد  - 5
    ً       ً      ً              طارا  تشریعا  ناظما  لجامعة القدس                                                                     ً                   الأنظمة التي یصدرھا مجلس أمناء الجامعة، بتنسیب من مجلس الجامعة تنفیذا  لأحكام ھذا النظام إ

  .المفتوحة
من ) 111(منشور في العدد . الحكومیةالفلسطینیة  الأساسي للجامعات النظام بشأن م2014لسنة  )7(رقم  الوزراء مجلس قرار - 6

لسنة ) 10(ار بقانون رقم من القر) 20(وجدیر بالذكر ھنا أن ھذا النظام صدر بموجب المادة . م3/3/2015الوقائع الفلسطینیة بتاریخ 
ً            اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون، بناء  على تنسیب  الأنظمةیصدر مجلس الوزراء :(م بشأن جامعة الاستقلال والتي تنص على أنھ2013                                     

 ).من المجلس
تم إنشاء الھیئة الوطنیة للاعتماد والجودة لمؤسسات التعلیم  .م8/5/2002من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 119( منشور في العدد - 7

م، كما تم 2013م، كما تم تشكیل مجلس إدارة للھیئة بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 2012العالي بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 
  .م2013رار أخر لمجلس الوزراء لعام تمدید عمل مجلس إدارة الھیئة بموجب ق

: الرابط. منشور على موقع الالكتروني لھیئة الوطنیة للاعتماد والجودة - 8
http://www.aqac.mohe.gov.ps/home/policies_and_instructions/ 

 .المرجع السابق - 9
وبموجب ھذا النظام تم تعدیل نظام إعفاء الأسرى المحررین . م29/3/2016من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 119(منشور في العدد  - 10
 .م2010لعام ) 19(
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) 3(نظام معادلة الشھادات غیر الفلسطینیة رقم ، و20131لسنة ) 17(التأھیلیة رقم 

  .20133لسنة ) 14(ام مجلس البحث العلمي رقم ، ونظ20142لسنة 

یمارس 4ن الأساسي والقانون العاديبموجب القانو :قرارات مجلس الوزراء:      ً ثانیا  

 نشر في ثانویة تأخذ شكل القرارات، منھا صلاحیة إصدار تشریعات الوزراء مجلس

وحیث تمثلت . فیھا ینشر لم الآخر والبعض ،"الفلسطینیة الوقائع"الرسمیة  الجریدة

) 4( قرار وزیر التعلیم العالي رقم :القرارات الناظمة لمؤسسات التعلیم العالي بالآتي

القبول في الجامعات الفلسطینیة  بشأن تشكیل لجنة لدراسة معدلات 20125لعام 

وقرار مجلس الوزراء رقم ، الحكومیة وتعلیمات التجسیر في مؤسسات التعلیم العالي

، 6بالمصادقة على توصیات اللجنة العلیا للبعثات والمنح الدراسیة 2005لسنة ) 105(

بالمصادقة على توصیات  2005لسنة  )119(وقرار مجلس الوزراء رقم ، 6الدراسیة

 2015لسنة ) 121(قرار رقم و، 7توصیات اللجنة الوزاریة العلیا للبعثات والمنح

 وقرار وزیر ،8بشأن إعادة تشكیل اللجنة الخاصة لمتابعة المنح والبعثات الدراسیة

بشأن منحة رئیس دولة فلسطین للطلبة الأوائل في  2012لعام ) 7(العالي رقم  التعلیم

بشأن شروط  2012لعام ) 3(وقرار وزیر التعلیم العالي رقم ، 9نویة العامةالثا

وقرار وزیر التعلیم العالي  ،10امتحان الثانویة العامة الحصول على منحة المتفوقین في

، 201311- 2012بشأن شروط منحة مجلس الوزراء للعام  2012لعام ) 8(رقم 

 إنشاء ترخیص بشأن  2016لسنة  (1) رقم العالي والتعلیم التربیة وزیر وقرار

 2013لعام ) 3(وقرار وزیر التعلیم العالي رقم ، 12فلسطینیة    ٍ عال   تعلیم مؤسسات

                                                           
 .م5/1/2014من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 104(منشور في العدد  - 1
من ھذا النظام ألغیت جمیع الأنظمة ) 2(وبموجب المادة . م28/5/2014 من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ) 107(منشور في العدد  - 2

 .م2013لعام ) 4(و ) 3(ورقما ، م2006لسنة ) 103(و ) 25(معادلة الشھادات غیر الفلسطینیة رقما السابقة على صدوره مثل نظام 
) 12(قرار رئاسي رقم : قرارات في ھذا الشأنوصدرت عدة . م27/42/2006من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 63(منشور في العدد  -  3
م بشأن تسمیة أعضاء مجلس البحث 2013لعام ) 9(وقرار مجلس الوزراء رقم  ،م بشأن تأسیس مجلس البحث العلمي2013لسنة ) 12(

م بتخصیص مبلغ مالي سنوي لصالح مجلس البحث العلمي لدعم الأبحاث 2005لسنة ) 125(وقرار مجلس الوزراء رقم  ،العلمي
 .لعلمیة في فلسطینا
من قانون التعلیم العالي ) 28(و ) 10(و ) 4فقرة  5(من القانون الأساسي الفلسطیني والمواد ) 70(و ) 7و  6فقرة / 68(المادتین  - 4

  . الفلسطیني
 .م31/12/2012من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 98(منشور في العدد  - 5
 .م27/4/2006فلسطینیة بتاریخ من الوقائع ال) 63(منشور في العدد  - 6
تم نقل مكتب لجنة  م2005لسنة ) 4(وبموجب القرار رقم . م27/4/2006من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 63(منشور في العدد  - 7

 .البعثات والمنح إلى دائرة التربیة والتعلیم العالي
ومن القرارات التي صدرت بھذا الخصوص وألغیت بموجب . م23/4/2005من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 54(منشور في العدد  - 8

م بشأن تشكیل اللجنة الخاصة لمتابعة المنح والبعثات 2010لسنة ) 162(القرار رقم  :، القرارات التالیة2015لسنة ) 121(القرار رقم 
، وقرار رئیس مجلس م2007لسنة ) 284(القرار الرئاسي بشأن تشكیل لجنة خاصة لمتابعة المنح الدراسیة الخارجیة رقم ، والدراسیة

م بشأن المصادقة على آلیة 2006لسنة ) 69(وقرار رقم  ،م بإلغاء اللجنة الوزاریة الدائمة للمنح الدراسیة2006لسنة ) 31(الوزراء رقم 
) 17(قرار رقم م بتشكیل لجنة دائمة للمنح الدراسیة، و2005لسنة ) 11(قرار رئیس مجلس الوزراء رقم و ،دراسیةالمنح والمساعدات ال

 .م بشأن تشكیل اللجنة الفلسطینیة للبعثات والمنح الدراسیة1995لسنة 
 .م4/6/2013من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 100(منشور في العدد  - 9

 .م31/12/2012ن الوقائع الفلسطینیة بتاریخ م) 98(منشور في العدد  - 10
 .م4/6/2013من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 100(منشور في العدد  - 11
 .م29/3/2016من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ) 119(منشور في العدد  - 12
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، وقرار وزیر التربیة 1بشأن أسس الالتحاق بمؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة

قرار ، و2بشأن عدد برامج البكالوریوس في الكلیات الجامعیة 2014والتعلیم العالي 

بشأن تشكیل مجلس 1994لسنة ) 18(و ) 13(و ) 8(و ) 6(وزراء رقم مجلس ال

بشأن تشكیل  1999لسنة ) 6(وقرار مجلس الوزراء رقم ، 3التعلیم العالي الفلسطیني

 2012لسنة ) 1(وقرار وزیر التعلیم العالي رقم  ،4المجلس الاستشاري للتعلیم العالي

، 5ني في وزارة التعلیم العاليبشان تشكیل مجلس استشاري لسیاسات التعلیم التق

وقرار  ،6بشأن تأسیس مجلس البحث العلمي 2013لسنة ) 12(رقم والقرار الرئاسي 

 ،7بشأن تسمیة أعضاء مجلس البحث العلمي 2013لعام ) 9(مجلس الوزراء رقم 

بتخصیص مبلغ مالي سنوي لصالح  2005لسنة ) 125(وقرار مجلس الوزراء رقم 

قرار مجلس الوزراء رقم و، 8عم الأبحاث العلمیة في فلسطینمجلس البحث العلمي لد

وقرار مجلس الوزراء رقم ، 9في جامعة القدس بتأسیس كلیة طب 1999لسنة ) 7(

اح في جامعة النج بتأسیس مركز لتكنولوجیا المعلومات 2004لسنة ) 221(

بشأن اعتماد الشھادات  2012لعام ) 6(رقم  وزیر التعلیم العالي، وقرار 10الوطنیة

  .11الجامعیة الإسرائیلیة للطلبة الفلسطینیین

 الوزراء یمارس مجلس 12بموجب القانون الأساسي والقانون العادي :التعلیمات :     ً ثالثا  

حكام الأنظمة، وحیث                                   ً  ثانویة تأخذ شكل التعلیمات، وتنفیذا  لأ صلاحیة إصدار تشریعات

تعلیمات الاعتراف  :بالآتيتمثلت التعلیمات الناظمة لمؤسسات التعلیم العالي 

، وتعلیمات الدراسة 201313لعام ) 1(بمؤسسات التعلیم العالي غیر الفلسطینیة رقم 

، 200514لنظام البكالوریوس في كلیات فلسطین التقنیة وكلیات المجتمع لسنة 

مج الدبلوم في الكلیات الحكومیة وكلیات المجتمع لسنة وتعلیمات الدراسة لبرا

                                                           
  .م20/8/2013من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 101(منشور في العدد  - 1
: الرابط. الالكتروني لھیئة الوطنیة للاعتماد والجودةمنشور على موقع  - 2

http://www.aqac.mohe.gov.ps/home/policies_and_instructions/ 
 .م20/11/1994من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 1(منشور في العدد  - 3
 .م13/12/1999من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 31(شور في العدد من - 4
 .م7/10/2012من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 97(منشور في العدد  - 5
 .م4/6/2013من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 100(منشور في العدد  - 6
 .م20/8/2013من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 101(منشور في العدد  - 7
 .م27/4/2016من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 63(منشور في العدد  - 8
  :الرابط). وفا(منشوره على الموقع الالكتروني لمركز المعلومات الوطني الفلسطیني   - 9

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2814  
 .م27/6/2005من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 55(منشور في العدد  - 10
 .م31/12/2012من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 98(منشور في العدد  - 11
من قانون التعلیم العالي ) 28(و ) 10(و ) 4فقرة  5(من القانون الأساسي الفلسطیني والمواد ) 70(و ) 7و  6فقرة / 68(المادتین  - 12

  . طینيالفلس
 .م4/6/2013من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 100(منشور في العدد  - 13
  :الرابط. رام الله للبنات_ منشور على الموقع الالكتروني للكلیات فلسطین التقنیة - 14

p://www.ptcr.edu.ps/site/index.php?option=com_content&view=article&id=&Itemid=138htt  



  "دراسة وصفية تحليلية"   الإطار التشريعي الناظم لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية
 

187 
  

لسنة ) 2(، وتعلیمات التجسیر في مؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة رقم 20121

 التعلیم مؤسسات عن والشھادات الصادرة الوثائق تصدیق ، وتعلیمات20132

، 4العالي تعلیمات المنح والمقاعد الدراسیة الصادرة عن وزارة التعلیم، و3العالي

تعلیمات الاتحاد ، و20125لسنة  تعلیمات منح الدكتوراه في الجامعات الفلسطینیةو

وتعلیمات استحداث  ،20006للعام  4رقم  الریاضي في مؤسسات التعلیم العالي

  .7 2014فروع ومواقع إضافیة لمؤسسات التعلیم العالي لسنة 

ثانویة  صدار تشریعاتصلاحیة إ الوزراء یمارس مجلس :الإرشادات والمعاییر:      ً رابعا  

تأخذ شكل الإرشادات والمعاییر، وتتمثل الإرشادات والمعاییر الناظمة لمؤسسات 

، وإرشادات حول 2014الفرعي لسنة  التخصص حول إرشادات :التعلیم العالي بالآتي

، 2014لسنة ) الماجستیر والدكتوراه(معاییر اعتماد البرامج التعلیمیة المشتركة 

تكرار في تخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوریوس والماجستیر وإرشادات حول ال

، وإرشادات حول الساعات المعتمدة لدرجة البكالوریوس وتوزیعھا لسنة 2015لسنة 

، ومعاییر الدبلوم التأھیل التربوي 2014، ومعاییر برامج التمریض لسنة 2014

20148.  

: ات التعلیم العالي الفلسطینیةالأنظمة والتعلیمات والقرارات الخاصة بمؤسس:      ً خامسا  

وحیث أن ھذه المؤسسات تملك صلاحیة إصدار الأنظمة والتعلیمات والقرارات 

وحیث تعددت ھذه . الخاصة بھا وبما لا یتعارض مع التشریع الصادرة بمقتضاه

بتعدد تلك المؤسسات والتي بلغ _                ً       ً    التي تشكل إطارا  تشریعا  لھا_الأنظمة والتعلیمات

  .9مؤسسة تعلیم عال فلسطینیة) 52(عددھا 

 - التشریعات الثانویة بمسمیاتھا المتعددة والمختلفة إصدار في التنفیذیة السلطة إن حق

_ یأتي العالي التعلیم مجال في_ وقرارات ومعاییر وإرشادات وتعلیمات من أنظمة(
                                                           

وبموجب  /http://www.ptcr.edu.ps/site: الرابط. رام الله للبنات_ منشور على الموقع الالكتروني للكلیات فلسطین التقنیة  - 1
  .م2005ألغیت تعلیمات الدراسة لنظام الدبلوم في كلیات فلسطین التقنیة وكلیات المجتمع لسنة ) 27(المادة 

تعلیمات : م، وبموجب ھذه التعلیمات ألغیت التعلیمات التالیة4/6/2013من الوقائع الفلسطینیة بتاریخ ) 100(منشور في العدد  - 2
 .م2010م و 2007التجسیر في مؤسسات التعلیم العالي الحكومیة لسنة 

  :الرابط. منشورة على الموقع الالكتروني لوزارة التربیة والتعلیم العالي - 3
http://www.mohe.pna.ps/mohe/regulationsandlegislation# 

  :الرابط. والتعلیم العاليمنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة التربیة  - 4
http://www.mohe.pna.ps/mohe/regulationsandlegislation# 

  :الرابط). وفا(منشورة على الموقع الالكتروني لمركز المعلومات الوطني الفلسطیني   - 5
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2814  

  :الرابط. منشورة على الموقع الالكتروني لوزارة التربیة والتعلیم العالي - 6
onsandlegislationhttp://www.mohe.pna.ps/mohe/regulati# 

: الرابط. منشور على موقع الالكتروني لھیئة الوطنیة للاعتماد والجودة - 7
http://www.aqac.mohe.gov.ps/home/policies_and_instructions/ 

: الرابط. منشوره على موقع الالكتروني لھیئة الوطنیة للاعتماد والجودة جمیع ھذه الإرشادات والمعاییر - 8
http://www.aqac.mohe.gov.ps/home/policies_and_instructions/ 

متھا الحاكمة لعملھا على بوابتھا الالكترونیة، وتجنب الباحث ذكر ھذه بعض مؤسسات التعلیم العالي الفلسطینیة تقوم بنشر أنظ - 9
 .                      ً                            الأنظمة وتعدادھا، منعا  منھ في زیادة عدد صفحات بحثھ
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) 7و  6فقرة  68(الوارد في المادتین  الصریح الدستوري للنص استجابة_كما أسلفنا 

في  الواردة )28(و ) 10(و ) 4فقرة  5(للنصوص المواد        ً تنفیذا   یأتي كما ،) 70(و 

العلاقة  ذات القوانین في قانون التعلیم العالي النافذ في فلسطین، وغیرھا من القوانین

والتعلیمات والإرشادات  كما أن لھذه السلطة الحق بإصدار القرارات .العالي بالتعلیم

 في الاختصاص صاحبة التنفیذیة للسلطة یجوز لاوھنا  .1الأنظمة هھذ لتنفیذ اللازمة

 الذي ھو القانون ھذا أكان سواء      ً عادیا         ً قانونا   تخالف أن التنفیذیة الأنظمة إصدار

وتعلیمات  قرارات یجوز لھا إصدار لا وكذلك غیره، أو الأنظمة ھذه صدرت بمقتضاه

  .2رھا بمقتضاهتخالف أحكام النظام الذي تصد وإرشادات ومعاییر

وعندما قمنا بالاطلاع والمراجعة للتشریعات الثانویة السالف ذكرھا، وجدنا أن السلطة 

التنفیذیة تقوم بإصدار أنظمة تنفیذیة مباشرة دور الاستناد إلى قانون، وكذلك تقوم 

 مما ،3      ً                           ً                                        أحیانا  بإصدار تعلیمات متعددة سندا  للقانون مباشرة ودون المرور بنظام تنفیذي

وسیادة القانون ویعرض ھذه الأعمال لیس  القانونیة القاعدة وتدرج الشرعیة بمبدأ لیخ

فقط للبطلان بل للانعدام بسبب الانحراف الجسیم في عدم الالتزام بھرمیة التشریع 

لذا یتوجب . وعدم وجود السند القانوني أو الدستوري الذي یخولھ صلاحیة الإصدار

تفویض السلطة التنفیذیة صلاحیة إصدار  في نظرال إعادة التشریعیة على السلطة

   .4التشریعات الثانویة

كما لاحظنا بعدم وجود التعلیمات اللازمة لتنفیذ أحكام بعض الأنظمة، رغم النص 

، ووجود تعلیمات صادرة عن وزارة التربیة والتعلیم العالي دون 5صراحة على ذلك

عض دیباجة بعض التعلیمات إلا ، ووجود مادة إسناد في ب6ذكر نص إسناد للإصدار

، وكذلك وجود أنظمة صادر عن مجلس الوزراء دون 7أنھا غیر موجودة في الواقع

. 8ذكر نص إسناد فیھا أو ذكر نص یلغي الأنظمة المتماثلة والسابقة على صدورھا

التشریعات الثانویة بأشكالھا  وضع في الخلل لنا مدى وھذه المشاكل التي نلحظھا تبین

                                                           
. الإطار. الخطیب، نعمان. العادي التشریع مستوى إلى مضمونھا في والتعلیمات والإرشادات ترقى یرى البعض أن ھذه القرارات - 1

  .316ص. مرجع سابق
  .وما بعدھا 314ص. مرجع سابق. الإطار القانوني. الخطیب، نعمان - 2
  .                                 ً                                ً                تعلیمات الاتحاد الریاضي صدرت وفقا  لقانون التعلیم العالي ولیس وفقا  لنظام وھذا معیب - 3
  .316ص. مرجع سابق. الإطار القانوني. الخطیب، نعمان - 4
م، یصدر الوزیر وبتنسیب من المجلس 2009لسنة ) 4(میة الفلسطیني رقم من نظام الأساسي للجامعات الحكو) 53(بموجب المادة  - 5

في                                                                                                                           ً التعلیمات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا النظام، وبمناسبة ذلك لم یصدر عن مجلس الوزراء أیة تعلیمات لتنفیذ أحكامھ، وھذا یخلق إرباكا  
  .الوزراء ملئ ھذا الفراغ التشریعي وإصدار التعلیمات اللازمة عمل ھذه المؤسسات الحكومیة، لذا نھیب بالسلطة التنفیذي ممثلة بمجلس

  .تعلیمات التجسیر في مؤسسات التعلیم العالي:    ً مثلا   - 6
م بشأن تعلیمات التجسیر في مؤسسات التعلیم العالي 2013لسنة ) 2(ذكر في دیباجة قرار وزیر التربیة والتعلیم العالي رقم :    ً مثلا   -  7

م، وبعد الفحص والمراجعة تبین 2010ر التربیة والتعلیم بشأن التجسیر في مؤسسات التعلیم العالي الحكومیة لسنة الفلسطینیة قرار وزی
  .                                   ً أن ھذا القرار الأخیر غیر موجود فعلیا  

ن القرارات م بنظام معادلة الشھادات غیر الفلسطینیة، ھذا القرار لم یلغي العدید م2014لسنة ) 3(قرار مجلس الوزراء رقم :    ً مثلا   - 8
التي صدرت بھذا الخصوص وسابقة على صدوره، حیث تعتبر ساریة بما لا یتعارض مع أحكام قرار مجلس الوزراء المذكور، 

  .                                                                              ً          ً والأصل أن یلغي ھذا النظام جمیع التعلیمات الخاصة بتصدیق الشھادات والتي كان معمولا  بھا سابقا  
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                           ً                                   فة ویجعل التفریق بینھا صعبا ، حیث لا منھجیة واضحة في عملیة سنھا المختل

وتسمیتھا وترقیمھا وتحدید الجھة المخولة بإصدارھا أو صدورھا من مستویات إداریة 

، وھي كذلك لا 1                                ً                              دنیا لیس لھا صلاحیة إصدارھا وخلافا  للنظام القانوني المستقر لدینا

  . تحتوي على مذكراتھا الإیضاحیة

 صفة تشریعیة، ذات قرارات إصدار عن التنفیذیة السلطة أن تتوقف2فإننا نرى وعلیھ

 السلطات، وأن بین الفصل      ً      إعمالا  لمبدأ المختصة التشریعیة للسلطة الوظیفة ھذه وترك

 الفترة في التشریعات الصادرة جمیع في النظر -فور انعقاده- التشریعي  المجلس یعید

 أو الوزراء من التنفیذیة الأنظمة واللوائح إصدار صلاحیة ونزع سبقت انعقاده، التي

 مجلس على الصلاحیة ھذه وقصر الدنیا، المستویات الإداریة من دونھم ھم من

 التشریعي، في المجلس القانونیة والدائرة اللجنة مع التنسیق مستوى رفع الوزراء مع

 بدوره یعوالتشر الفتوى دیوان یضطلع وواضحة، وأن مدروسة تشریعیة خطة وضمن

التشریعات المختلفة،  بین والتآلف التناسق مسألة في خاصة وإیجابیة أكثر فاعلیة بشكل

القانوني، وأن  ومرتبطة بالنظام فلسطینیة فلسفة من مستمدة متسلسلة منظومة ضمن

 نسق على والسیر عملیة التشریع، في والموضوعیة الشكلیة بالمعاییر یتم الالتزام

، وان یتم 3للتشریعات المھمة إیضاحیة مذكرات تم وضعواحد، وأن ی تشریعي

بمبدأ                ً العالي، تحقیقا   بالتعلیم المتعلقة التشریعات صیاغة في مختصین بخبراء الاستعانة

  .4أخرى جھة من واضحة قانونیة نصوص لإیجاد      ً وسعیا   جھة من الشرعیة

  الخاتمة

ت التعلیم العالي بعد مراجعة ودراسة الإطار التشریعي الناظم لمؤسسا       

الفلسطینیة، توصلنا إلى مجموعة من النتائج العلمیة، وأوصینا بمجموعة من 

نأمل أن تسھم في تطویر التعلیم العالي  المقترحات على ضوء ھذه النتائج، والتي

ونجمل ھذه النتائج الفلسطیني نحو الجودة والریادة والابتكار من مدخل تشریعاتھ، 

  :الآتيوالتوصیات على النحو 

  نتائج الدراسة:    ً أولا  

                                                           
القوانین الساریة،  الأنظمة بمقتضى بوضع المخول فھو             ً       الثانوي وفقا  للأصول، شریعالت مھمة الوزراء مجلس یتولى أن المفترض من - 1

 والاضطلاع القانونیة، القوالب ضمن صیاغة  التشریعات     ً        ً   أصیلا  وأساسیا  في دور والتشریع الفلسطیني الفتوى وبمناسبة كان لدیوان
 الدور ھذا   ّ  تق لص إلا أننا لاحظنا كیف الفلسطینیة، في الوقائع نشرھا إقرارھا ثم وحتى اقتراحھا لحظة من المختصة مع الجھات بمتابعتھا

    .المرحلة الحالیة في
  .81ص. مرجع سابق. تقریر حول التشریعات. أبو ھنود، حسن: أنظر في ھذا الرأي - 2
  .المرجع السابق - 3
  .314ص. المرجع السابق. الإطار القانوني. الخطیب، نعمان - 4
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 واحد تشریع في العالي الفلسطینیة التعلیم مؤسسات تنظم التي الأحكام تتقرر لم .1

قانون أساسي، قانون (ومتدرجة متعددة تشریعیة مجموعات في وصدرت تقررت وإنما

  . جسدت الإطار القانوني لھذه المؤسسات) عادي، نظام

 من تنصلھا الجامعات الفلسطینیة، أو لبعض القانونیة الطبیعة في إشكالیة یوجد .2

 ذلك المجال، ویتمثل ھذا في خلل تشریعي ووجود القانون، أو تصنیفھا حسب مسماھا

المفتوحة، حیث أن كلا الجامعتین من  الخصوص بجامعتي النجاح والقدس وجھ على

رئیس  العالي ولیس بقرار من التعلیم المؤسسات العامة التي تنشأ بموجب أحكام قانون

  . السلطة الوطنیة

لمشاركة      ً نظرا   الجامعات الفلسطینیة، في قرارات بعض استقلالیة ھنالك عدم .3

  .مجالسھا عضویة في الوزارة

تقوم السلطة التنفیذیة بإصدار أنظمة تنفیذیة متعلقة بمؤسسات التعلیم العالي مباشرة  .4

           ً         متعددة سندا  للقانون                                    ً                     دور الاستناد إلى قانون، وتقوم أحیانا  أخرى بإصدار تعلیمات 

 القانونیة القاعدة وتدرج بمبدأ الشرعیة یخل مما مباشرة ودون المرور بنظام تنفیذي،

وسیادة القانون ویعرض ھذه الأعمال للبطلان بل للانعدام بسبب الانحراف الجسیم في 

عدم الالتزام بھرمیة التشریع وعدم وجود السند القانوني أو الدستوري الذي یخولھ 

 . حیة الإصدارصلا

یوجد بعض جوانب القصور والنقص التي تعتري قانون التعلیم العالي الفلسطیني  .5

أنھ لم یستثني المؤسسات التعلیمیة العامة من : ، نذكر منھا1998لسنة  11رقم 

لم یتم وضع وخضوعھا لقانون الجمعیات الأھلیة، وھذا یثیر مشكلة ازدواجیة التبعیة، 

 وكذلك الوزارة تجاه العالي توضح مسؤولیة مؤسسات التعلیم للقانون لائحة تنفیذیة

ھذه  على المساءلة یضعف منظومة ما المؤسسات، وھو ھذه تجاه الوزارة مسؤولیة

 .                              ً                                     المؤسسات، ویصبح القانون عاجزا  عن تحقیق أي تقدم في عمل ھذه المؤسسات

جعل التفریق بینھا التشریعات الثانویة بأشكالھا المختلفة، وھذا ی وضع في یوجد خلل .6

    ً                                                                    صعبا ، حیث لا منھجیة واضحة ومنضبطة في عملیة سنھا وتسمیتھا وترقیمھا وتحدید 

  .الجھة المخولة بإصدارھا أو صدورھا

الداخلیة  والأنظمة واللوائح بالقوانین المتمثلة القانونیة النصوص وجود إن .7

 أرض على لھا يالعمل حقیقة التطبیق بالضرورة یعكس لا لمؤسسات التعلیم العالي

 مدى عدم یعكس ھذه المؤسسات لدى ومالیة وإداریة مخالفات أكادیمیة الواقع، فوجود

  .علیھا فرضت أقرتھا أو التي وأنظمتھا لقوانینھا احترامھا
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 الھیئة الوطنیة للاعتماد والجودة والنوعیة لمؤسسات التعلیم العالي على یؤخذ .8

 وإلى العالي التعلیم إلى مؤسسات أعضاؤه ینتسب لا حیادي ھیئة مجلس إلى افتقارھا

  . العالي التعلیم مؤسسات في یعمل لا مستقل ھیئة رئیس

  توصیات الدراسة:      ً ثانیا  

 والالتزام وضعھما القانوني ضرورة قیام جامعتي النجاح والقدس المفتوحة بتصویب .1

لتوقف عن ا الأھلیة، ونوصي بوجوب للجامعة العامة الحقیقي بالمعنى        ً وقانونا         ً إداریا  

 القانوني لھذه الجامعتین، المركز إرباك شأنھا من والتشریعات التي المراسیم إصدار

  .قانون التعلیم العالي              ً      والمالیة وفقا  لأحكام الإداریة شؤونھما الداخلیة ینظما وان

 لأي العالي التربیة والتعلیم وزارة قبل من عالي تعلیم شھادة وجوب استصدار .2

 وفقا خاصة أو عامة أو حكومیة كانت أن صنف الجامعة تحدد مة،قائ فلسطینیة جامعة

  . الخصوص القائمة بھذا القانونیة الإشكالیات العالي، وحل التعلیم لأحكام قانون

التنفیذیة في قرارات بعض  تدخل السلطة مدى واضح وبشكل تحدید یتم أن .3

 القرار واستقلالیة العامة وإدارة الجامعات بتعیین یتعلق ما في وبالأخص الجامعات،

  . مجلس أمنائھا في

إعادة صیاغة ومعالجة أوجھ القصور  على ضرورة قیام المشرع الفلسطیني بالعمل .4

وذلك من خلال إجراء بعض التعدیلات التي تعزز  الموجود في قانون التعلیم العالي،

 العالي مؤسسات التعلیم عمل على والشامل الكامل الإشراف في دور الوزارة

 العالي التعلیم لقانون لائحة تنفیذیة وإصدار والخاصة، العامة المؤسسات  ً ا  خصوص

  .العال التعلیم قانون من المقتضب المجمل وشرح تفصیل تتضمن بحیث

 إنشاء مجلسا أعلى أو                     ً العالي الموجود حالیا   التعلیم دور مجلس تفعیل على العمل .5

 وطنیة كفاءات تعلیم العالي من قبللل  العلیا السیاسات یقوم بوضع للجامعات الفلسطینیة

  .مقتدرة، ولیس محصور ذلك بإحدى دوائر الوزارة

 وترك صفة تشریعیة، ذات قرارات إصدار صلاحیة التنفیذیة عدم تفویض السلطة .6

والتشریع  الفتوى دیوان یضطلع المختصة، وأن التشریعیة للسلطة الوظیفة ھذه

 بین والتآلف التناسق مسألة في خاصة ةوإیجابی أكثر فاعلیة بشكل بدوره الفلسطیني

 فلسطینیة فلسفة من مستمدة متسلسلة منظومة التشریعات التعلیمیة المختلفة، ضمن

عملیة  في والموضوعیة الشكلیة بالمعاییر القانوني، وأن یتم الالتزام ومرتبطة بالنظام

 إیضاحیة مذكرات واحد، وأن یتم وضع تشریعي نسق على والسیر التشریع،

 المتعلقة التشریعات صیاغة في مختصین بخبراء لتشریعات المھمة، وأن یتم الاستعانةل

 واضحة قانونیة نصوص لإیجاد      ً وسعیا   جھة من بمبدأ الشرعیة               ً العالي، تحقیقا   بالتعلیم

  .أخرى جھة من
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مراعاة المعاییر الشكلیة والموضوعیة في عملیة تشریع الأنظمة الداخلیة الخاصة  .7

                                                                ً یم العالي الفلسطینیة، ومن ثم التزام ھذه المؤسسات بھذه الأنظمة نصا  بمؤسسات التعل

  .      ً وتنفذا  

                                                                  ً    إناطة تشكیل الجامعات الخاصة بجمعیات علمیة أھلیة عامة غیر ربحیة بدلا  من  .8

شركات تجاریة، خاصة وأنھ لیس بالإمكان الجمع بین العلم والتجارة أو بین مؤسسة 

ي، وكما أن ھذا النمط من الجامعات قد یكون تعلیم عال ذات طابع ربحي وطابع خیر

                                                                 ً           أقدر على تحقیق الأھداف العلمیة لابتعاد المؤسسین المشرفین علیھا كلیا  عن الأغراض 

  .التجاریة الربحیة

ضرورة استقلالیة الھیئة الوطنیة للاعتماد والجودة والنوعیة لمؤسسات التعلیم  .9

من نظام الھیئة الوطنیة ) 5و  4(لمادتین العالي، ویتحقق ذلك من خلال الالتزام بأحكام ا

                                                  ً ، والتي بینا الشروط الواجب توافرھا فیمن یعین رئیسا  2002لسنة ) 2(للاعتماد رقم 

              ً                                                 ً         ً    للھیئة أو عضوا  بھا، والتي من أھمھا شرط ألا یكون عضو المجلس رئیسا  أو مالكا  أو 

  .ا      ً                                  ً                مساھما  لأي مؤسسة تعلیم عال أو  یشغل منصبا  في مجالس إدارتھ

  

  قائمة المصادر والمراجع

  أھم التشریعات:   ً أولا  

  .م2003القانون الأساسي الفلسطیني لسنة  .1

 .م1998لسنة ) 11(قانون التعلیم العالي الفلسطیني رقم  .2

 .م2009الفلسطینیة الحكومیة  الأساسي للجامعات النظام .3

 . م2006النظام الأساسي لجامعة القدس المفتوحة لسنة  .4
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جامعة _والعاملین الفلسطینیة وأثره على التنمیة السیاسیة من وجھة نظر الطلبة
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سلسلة التقاریر القانونیة . الھیئة المستقلة لحقوق الإنسان ".لیةدراسة تحلی -الفلسطینیة 
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والآثار  الفلسطیني الإشكالات العالي التعلیم تطویر وإصلاح"). م2009.(الاقتصادیة

 ". المستقبلیة

التعلیم العالي في فلسطین الواقع "). م2005. (المركز الفلسطیني لحقوق الإنسان .4

 .فلسطین. غزة). 38(سلسلة الدراسات  ".وسبل تطویره

رؤیة علمیة لتطویر تشریعات "). م2013. (د هللالمعمري، عبد الوھاب عب .5

ورقة علمیة قدمت  ".التعلیم العالي في الجمھوریة الیمنیة بعد ثورات الربیع العربي
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، 2، مجلد مصر_التعلیم وآفاق ما بعد ثورات الربیع العربي: كلیة التربیة ببنھا بعنوان
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واقع النزاھة والشفافیة والمساءلة في الجامعات ). "م2012. (صلاحات، رافع .6

إشراف الائتلاف من أجل النزاھة  )".عامة والحكومیةالجامعات ال(الفلسطینیة 
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